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صبایحي ربیعةالدكتورة المشرفة الأستاذة أتقدم بشكري الخالص إلى

عملي ھذا و سھلت لنا طریق في إنجاز بحثنا ھذاالتي أشرفت على 

ولم تبخل بنصائحھا القیمة

نعم المشرفة و نعم الأستاذةوالتي شجعتنا فبذلك كانت

فألف شكر لھا جزاھا الله ألف خیر

الدكتورة أمازوز لطیفة:اللجنةالشكر الموصول لأعضاءو

و الدكتورة قونان كھینة

.م الله خیراجزاك



أھدي ثمرة ھذا العمل إلى والدي الكریمین

حفظھما الله لي

وإلى جمیع إخوتي و أخواتي

وإلى كل شخص عزیز علي

كل زملائي وزمیلاتي في المشوار الدراسي وبالأخص زمیلتي التي و إلى

.رافقتني في إعداد ھذه المذكرة

غانیة 



ϡϳυόϟ΍�εˬ�الحمد  έόϟ΍�Ώέ�Ϳ�έϛηϟ΍�ϭ

الذي جاد علینا بنور العلم، فأنعم علیا فأفضل 

كرة المتواضعة، بتوفیقي في انجاز ھذه المذ

و أزكى الصلاة و السلام على صفیھ و خلیلھ محمد خاتم الأنبیاء و الرسل، أكرم 

:السابقین و اللاحقین أھدي ثمرة جھدي إلى أعز ما لدي

إلى أبي الحنون الذي مھما قلت فلن أفیھ حقھ، فھو الذي لم یدخر جھدا 

.لتحفیزي و توجیھي

نصحي و إرشادي، فشكرا لكما، و أطال الله إلى أمي العزیزة التي لم تتوان عن 

.في عمریكما

و إلى إخوتي و أخواتي و إلى زملائي و زمیلاتي في المشوار الدراسي و كذا 

.زمیلتي التي رافقتني في إعداد ھذا العمل

.و بالأخص أعز الأشخاص الذي كان أكبر سند لي

صلیحة



ةمقدم  
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ل المدین ضامنة للوفاء بدیونھ، و جمیع أموان أعلى مبدأ تقوم فكرة الضمان العام 

لھ ،إلا أن التطبیق العملي 1من القانون المدني الجزائري188المادة ھو المبدأ الذي كرستھ 

فقد یستوفي الدائن جزء من حقھ ، في حمایة مصالح الدائنین العام قصور الضمانأظھر 

أو في حالة و قد یضیع حقھ في حالة تصرف المدین في مالھ إضرارا بحقوق دائنینھ ،فقط 

اعساره ، و للحفاظ على ھذا الضمان فإن القانون منح للأشخاص ذوي المصلحة و في 

أجل دینھم، ساسا للحفاظ على الضمان العام إلى حین حلول مقدمتھم الدائنین وسائل تھدف أ

بحقوقھ،  و من بین ھذه الوسائل نجد الدعوى الغیر المباشرة التي یقوم فیھا الدائن بالمطالبة 

من القانون المدني الجزائري، بالإضافة إلى 200إلى 189و ھذا ما تضمنتھ المواد من 

قیام المدین بأعمال من شأنھا الانتقاص من دعوى عدم نفاذ التصرفات و ذلك في حالة

في لصوریة و بموجبھا یطعن الدائن الدعوى انین، بالإضافة إلىالضمان العام الدائ

إلى التأمینات الخاصة إبرام عقود صوریة، و بھذا الشكل تحولت تصرفات المدین في حالة 

التأمینات إلى تأمینات و تنقسم ھذهآلیة لتسھیل وتأمین المعاملات وتحقیق استقرارھا  

.تأمینات عینیة شخصیة و

ضمن أحكام القانون ھاما الحقوق العینیة التبعیة محورا التأمینات العینیة أو تشكل 

ت الحیاة و الائتمان في شتى مجالاالمدني اعتبارا لأھمیتھا و دورھا في دعم الثقة 

مصالح الستقرار، والتوفیق بین تحقیق التقدم والاالاقتصادیة والاجتماعیة، مما یساھم 

فالتأمینات بوجھ عام تشمل الوسائل التي تؤدي إلى لمتضاربة بین الأفراد في المجتمع، ا

حمایة الشخص من أخطار معینة والتي قد تحصل بصورة إرادیة عن طریق التعاقد مع 

الوسائل أما التأمینات بوجھ خاص فتكون مرتبطة بالدین، أي سسات الضمان،شركات أو مؤ

العام تقوم على أن جمیع ففكرة الضمانلتي تھدف إلى ضمان الوفاء بالدین، القانونیة ا

أموال المدین ضامنة للوفاء بالدین، وأن جمیع الدائنین متساوون في ھذا الضمان إلا من 

لدائن ل م قیام المدین بتنفیذ التزامھ، فیجوزاكتسب منھم حق ضمان خاص، وفي حالة عد

.التنفیذ الجبري على أموالھى اللجوء إل

سبتمبر 30صادرة بتاریخ 78عدد-ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم 1
.، معدل ومتمم1975
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یعرف القانون المدني الجزائري أربعة أنواع من التأمینات جمعھا في الكتاب الرابع تحت و

المتمثلة في الرھن الرسمي، حق "الحقوق العینیة التبعیة أو التأمینات العینیة"عنوان 

الرھن  سةص، الرھن الحیازي، حقوق الامتیاز، نختص في ھذه المذكرة بدراالتخصی

إلى المادة 882من المادة (أكبر قدر من المواد القانون المدني خصص لھ الرسمي، الذي

الأول ، تضمن الفصلثلاثة فصولوتم تنظیمھ في ، )من القانون المدني الجزائري936

الأخیر لانقضاء الرھن الفصل الثاني أثاره ، وخصص تناول إنشاء الرھن الرسمي، 

.الرسمي

على  لفقھعرفھ ا، یسمى بالتأمین العقاريیرد على العقار وھو ما رسميالرھن ال

أنھ حق عیني ینشأ بمقتضى عقد رسمي ضمان للوفاء بالتزام، و یخول الدائن المرتھن حق 

في أي ید كان و استیفاء حقھ من ثمنھ بالتقدم على الدائنین العادیین، و الدائنین تتبع العقار 

من القانون المدني 882وعرفھ المشرع الجزائري في المادة ،1المرتھنین التالیین لھ

على عقار لوفاء دینھ، ، الرھن الرسمي عقد یكسب بھ الدائن حقا عینیا:"الجزائري على أنھ

ائنین التالیین لھ في المرتبة في استیفاء حقھ من ثمن ذلك یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على الد

القانون لإنشاء الرھن الرسمي شروط موضوعیة و أخرى ، و یتطلب "العقار في أي ید كان

من القانون المدني 324، الرسمیة وفقا لنص المادة شكلیة تتمثل الأولى في الشكلیة 

أھلیة الراھن و تخصیص الرھن وعند توافر الجزائري، أما الشروط الموضوعیة فتتعلق ب

.متعاقدین أو في مواجھة الغیرھذه الشروط كلھا یترتب على الرھن آثار سواء فیما بین ال

لموضوع سلطات الراھن في عقد الرھن الرسمي ،إلى في اختیارنا ترجع الأسباب 

أن ھذا الأخیر یشكل أحد التأمینات الأكثر شیوعا واستخداما من قبل المتعاقدین المقبلین 

من على إبرام عقود محلھا یمثل قیمة كبیرة، وأن الرھن الرسمي یشكل الغطاء الذي یض

لنطاق عقد الإئتمان لتنفیذ العملیة التعاقدیة، وعلیھ فإنّ ھذا البحث یمثل مذكرة توضیحیة

دوات المقررة للمدین الراھن باعتباره ملك الرقبة على الرھن الرسمي نبرز من خلالھا الأ

محل العقد الرھن ،وتلك المقررة للدائن المرتھن لیضمن التنفیذ الآمن لحقھ، ومعلوم أنّھ من 

محضرات، ألقیت على طلبة اللیسانس، السنة الثالثة كلیة الحقوق بن عكنون، سلیمان محمدي، الرھن الرسمي ملخص 1
.2صفحة  2009، 1،2008جامعة الجزائر
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مجموع ھذه الأدوار تكتمل الوظیفة الائتمانیة وتتحقق مصداقیتھ التي أقرتھ لھ أحكام 

.الشریعة العامة

وعلى أساس مجموع النصوص التي نظمت عقد الرھن الرسمي في القانون 

:الجزائري، ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة

م مقیدة ؟ھل السلطات المقررة للراھن على العقار المرھون كمالك مطلقة أ

و قد قسمنا موضوعنا .لنصوص القانونیةلولحل ھذه الإشكالیة اعتمدنا على المنھج التحلیلي 

:إلى فصلین أساسیین

).الفصل الأول(رھن الرسمي باعتباره مالكا للعقار سلطات الراھن في عقد التطرقنا إلى

).الفصل الثاني(للراھن رتھن من السلطات المقررة القید كإجراء لحمایة الدائن المثم 



للعقارسلطات الراھن في عقد الرھن الرسمي باعتباره مالكا :الفصل الأول

الأولالفصل

الراھن في المدین سلطات  

الرسمي باعتباره عقد الرھن

رمالكا للعقا
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یرتب آثاره فیما نعقاده الموضوعیة و الشكلیة فإنھشروط ا1رت للرھنإذا ما تواف

المرھون، و ا تبعیا على العقار حقا عینیالذي یكون لھ الدائن المرتھنوھما ،بین المتعاقدین

الذي یحتفظ بحیازة العقار المرھون، مع حقھ في مباشرة كل ما یملكھ المالك لراھن المدین ا

،ورغم إجازة القانون من سلطات سواء تمثلت في الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف

إلا أنّھ لا یجب أن یترتب على ذلك ،للراھن أن یباشر ھذه السلطات على الشيء المرھون

ري بعض القیود التي ترد على ،و لھذا أورد المشرع الجزائالضرر بالدائن المرتھنإلحاق

والتي نظمھا المشرع في القسم الأول ،المملوك لھعلى العقارمن حقوق الراھنما یملك 

من 909إلى894منمن الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الرابع في المواد 

.القانون المدني الجزائري 

یعترف لھ القانون بكل السلطات المترتبة عن  –مالكا  –مبدئیا -یعتبر المدین الراھن

ومثل ھذه السلطات في الأصل لا تضربحق)تصرفو استغلال-استعمال(حق الرقبة 

ومع ذلك ففي بعض الحالات تؤدي ، )المبحث الأول(الدائن المرتھن بقدر ما تخدمھ

ضمان الدائن المرتھن، و یكون ذلك بصفة خاصة إذا تصرفات الراھن إلى الانتقاص من

كان من شأن التصرف المساس بالكیان المادي للعقار المرھون، بتحویلھ كلھ أو بعضھ إلى 

منقول كبیع العقار على أنھ منقول بحسب المآل، أو بیع العقارات بالتخصیص و فصلھا عن 

فات لا یجوز للراھن أن یقوم بھا و إلا العقار وردھا إلى طبیعتھا المنقولة، فمثل ھذه التصر

).المبحث الثاني(اعتبر متعرضا للمرتھن في حقھ

فقد یطلق على العقد الذي ینشأ للدائن بموجبھ حق عیني على شيء مملوك للمدین -أ:قانونا ثلاثة معان"بالرھن"یقصد 1
.مخصص للوفاء بدین الدائن

.وقد یطلق على ھذا الحق العیني الذي ترتب للدائن ضمانا لوفاء دینھ-ب
أنظر كل من كتاب عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء (كما یطلق على الشيء المرھون -ج

و علي الھادي 269ن، ص.س.العاشر و الأخیر في التأمینات الشخصیة و العینیة ، دار إحیاء التراث العربي،لبنان، د
عینیة الأصلیة، الحقوق العینیة التبعیة، حق الملكیة، دار الثقافة، العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق ال

.321، ص2007عمان، 
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المبحث الأول

سلطات الراھن في عقد الرھن الرسميتصنیف 

مشرع الجزائري في القانون یتمتع الراھن بمجموعة من السلطات التي نظمھا ال

یجرد الراھن من ملكیتھ وحیازتھ فالرھن لا،للعقار المرھون اباره حائزا ومالك، باعتالمدني

حق الملكیة، التي تسمح لھ حقوقھ المترتبة عن للعقار المرھون بل یبقى محتفظا بكامل 

و لفھم من القانون المدني الجزائري، 894بالتصرف في العقار المرھون حسب المادة 

السلطات بالنظر قمنا بتصنیف ھذه .مضمون سلطات الراھن في عقد الرھن الرسمي بدقة

، وبالنظر إلى الھدف المقرر من تلك السلطات  )المطلب الأول(إلى تكییفھا القانوني 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

صرفات المدین الراھن بالنظر إلى تكییفھا القانونيت

ما تعلق سواءالمرھون على العقار لراھن إجراء التصرفات القانونیةللمدین ایجوز

الانتفاعالعقاریة كحقللحقوق العینیة ةالھبة أو تلك المنشأكالبیع،بالتصرفات الناقلة للملكیة

ق الدائن ضرار بحھ مرة أخرى، شریطة عدم الإ، كما یمكن أیضا إعادة رھنالارتفاقو حق 

للراھن أن یتصرف في العقار المرھون سواء كانلذا یمكن.1المرتھن و التأثیر فیھ

).الثانيالفرع(أو التصرف المادي )الفرع الأول(التصرف قانونیا 

یجوز للراھن أن یتصرف في العقار المرھون على أن أي :"من القانون المدني الجزائري على 894تنص المادة 1
."تصرف یصدر منھ لا یؤثر في حق الدائن المرتھن



سلطات الراھن في عقد الرھن الرسمي باعتباره مالكا للعقار:الفصل الأول

8

الفرع الأول

للمدین الراھنالتصرفات القانونیة

القانوني المنصب على لراھن في العقار المرھون الإجراء االمدین یعد حق تصرف 

إلا ،1بالإیجارالبیع أوبحیث یمكن لمالك الأرض أو الدار مثلا التنازل عنھا  حق الملكیة،

على إذن من الدائن أن القانون یقید حق المدین الراھن في ھذا التصرف بلزوم حصولھ 

المرتھن أو من قاضي الأمور المستعجلة، فیلتزم بالمحافظة علیھا و یحرص على عدم 

إلا تعرض لعقوبات جزائیة لكونھ مرتكبا لجریمة خیانة وإتلافھا أو إفسادھا أو اختلاسھا 

بالتصرف القانوني ھنا أن یتصرف الراھن في الشيء المرھون، ببعض یقصد و2ة،الأمان

ومن أمثلة ذلك أن یقوم الراھن ببیع ، التصرفات التي لا تؤثر مادیا في العقار، أي طبیعتھ

یقرر علیھ حق الانتفاع، أو إلى آخر، أو أنھبتھ العقار المرھون، أو المقایضة علیھ، أو 

سلطات المالك ، انتقالو قد یترتب ھذه التصرفات،3رھنھ من جدید إلى أخرأو یعید ارتفاق،

و ما یستخلص ضمنیا من المادة .4كلھا أو بعضھا إلى الغیر سواء بمقابل أو بدون مقابل

جوب التفرقة بین التصرفات القانونیة الصادرة من من القانون المدني الجزائري ھو و894

، و تلك الصادرة من المدین الراھن بعد قید الرھن )أولا(المدین الراھن قبل قید الرھن

.5)ثانیا(

المدین الراھن قبل قید حق الدائن المرتھنالتصرفات القانونیة الصادرة من :أولا

، ومن ثم فھي نافذة في حق الدائن المرتھنالقانونیة للمدین الراھنالتصرفاتتكون

قام الراھن بإبرام التصرفات القانونیة وتم إشھارھا قبل قید الدائن فإذا.تمس بحقھ وتؤثر فیھ

.104ن،ص.س.ظریة الحق،دار العلوم،دللعلوم القانونیة،نظریة القانون ،نمحمد الصغیر بعلي،المدخل 1
العملیات الواردة علیھ، دار الأول و الثاني،المحل التجاري و  ءنادیة فوضیل،النظام القانوني للمحل التجاري،الجز2

.124ص،2011، الجزائر،ھومھ
ي، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني عبد الله عبد الجلیل، قاعدة عدم الحیازة في الرھن الرسم3

-2005الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة و الإسلامیة، الجامعة الإفریقیة، أدرار،
.145،ص2006

.11ص،2011الحق،جامعة الجزائر،تلخیص لكتاب الأستاذ عبد الحمید بن شینیتي نظریةزیان نریمان،4
الإئتمان العقاري، بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، حسنى محمود عبد الدایم،5

.216-215، ص ص2007الإسكندریة، 
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المرتھن لحقھ في الرھن، فھنا تنفذ في مواجھتھ، وبتالي یكون الراھن ھنا قد خرج عن 

التزامھ بضمان الرھن، ویترتب علیھ سقوط الأجل وحلول الدین فورا بسب إضعاف 

1.التأمینات

قید حق الدائن المرتھن الراھن بعدالمدیندرة منقانونیة الصاالتصرفات ال:ثانیا

في حقھ، ومن ثم فھي لا تضر بمصالحھ، تلك التصرفات ھذه المرحلة لا تسري في

وبالتالي یصبح ھذا الحق نافذا في مواجھة الغیر، فلھ أن یتصرف 2.ویجوز للراھن إجراؤھا

بحق عدم الإضرار مالكا بشرط هأو المقایضة أو الرھن باعتبارفي العقار بالبیع أو الھبة

ینتقل العقار المرھون محملا بالرھن ما دام الرھن یقرر على العقار حقا عینیا المرتھن إذ

3.أصلیا كحق انتفاع أو حق ارتفاق

الفرع الثاني

للمدین الراھنالتصرفات المادیة

في  التصرفات المادیة ھي تلك التصرفات التي تؤدي إلى إجراء بعض التغییرات

غیر جائزة لا للراھن و لا للمرتھن ما لم یتفقا على ،وھي بحسب الأصلالعقار المرھون

إجرائھا،على أن تبقى ھذه التصرفات المادیة مقیدة بشرط عدم تعریض العقار المرھون 

.84ص، 2006، الجزائرسي یوسف زاھیة حوریة،عقد الرھن الرسمي، دار الأمل ، 1
وقد .211ص،2009دار الأمل ، الجزائر، ،شوقي بناسي، أحكام عقد الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري2

"عبرت المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني المصري أن یبیع العقار أو یقایض علیھ أو یھبھ، لكن الملكیة تنتقل مثقلة :
بالرھن، مادام أن قد قیّد قبل تسجیل البیع أو المقایضة أو الھبة كذلك یستطیع الراھن أن یقرر على العقار حقا عینیا أصلیا 

لكن ھذه الحقوق لا تنفذ من قبل الدائن المرتھن، لھذا أن ینفذ على العقار خالیا من ھذه كحق الانتفاع وحق الارتفاق،
ولكن حق الرھن الأول یتقدم على كل ...الحقوق ویستطیع الراھن أخیرا أن یرتب على العقار رھنا آخر رسمیا أو حیازیا

د تناغو، التأمینات العینیة سمیر عبد السی.+216صمرجع سابق،حمود عبد الدایم، حسنى م" ھذه الحقوق 
.101ص،1996والشخصیة،الكفالة، الرھن الرسمي، حق الاختصاص، الرھن الحیازي، منشأة المعارف، الإسكندریة،

سواعدي الجیلالي، الرھن الرسمي في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر +لة مریمف 3
.34صن، .س.الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، د في الحقوق، قسم الحقوق، كلیة
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بتالي وو بالتالي إضعاف الضمان الموفر للدائن المرتھن،للنقص من قیمتھ إنقاصا كبیرا

1.في الأجلسقوط حق المدین 

طالما أن حیازة العقار المرھون رھنا رسمیا تبقى بحوزة المدین الراھن، فإنّھ یجوز 

لھ أن یقوم بالأعمال المادیة التي تساھم في تثمین القیمة المالیة للعقار المرھون، ومثال ذلك 

فسلطات المدین الراھن تقتضي التزامھ بضمان ،2البناء و التحسینات و غرس الأشجار

نقاص من ضمان الدائن الإالامتناع عن أي عمل أو تقصیر من شأنھ الرھن من حیث سلامة 

إذا قام الراھن بعد حلول أجل الدین بتنفیذ التزامھ یقوم البنك  مثلا،3المرتھن إنقاصا كبیرا

.م شطبھ لدى المحافظة العقاریةبرفع الید عن المال المرھون وینقضي الرھن الرسمي ویت

ولكن إذا امتنع الراھن عن تنفیذ التزامھ بعد حلول أجل الدین، یبدأ البنك المرتھن 

بالتنفیذ على المال المرھون ویطلب بیعھ في الآجال وفقا للأوضاع المقررة في قانون 

حق الراھن ف ،5من القانون المدني الجزائري902/1المادة 4الإجراءات المدنیة والإداریة

ما أكدتھ ا، وھذفي التصرف في العقار المرھون مقید بوجوب ضمان سلامة ھذا العقار

6.المدنيمن القانون 898المادة 

و بخصوص مبدأ حریة الراھن في التصرف في العقار المرھون أثار الفقھ 

الاتفاق على منع الراھن من التصرف في العقار المرھون، فذھب في مدى جواز:مسألتین

أن حریة الراھن في التصرف في بھذا الصدد بعض الفقھاء إلى جواز ذلك، ودعموا أقوالھم 

...من القانون المدني211المادة 1 " إذا نقص بفعلھ إلى حد كبیر ما أعطى الدائن من تأمین خاص، ولو كان ھذا التأمین :
أما إذا كان إنقاص التأمین قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، ھذا ما لم یفضل الدائن أن یطالب بتكملة التأمین ،

...".یرجع إلى سبب لا دخل للمدین فیھ فإن الأجل یسقط ما لم یقدم المدین للدائن ضمانا كافیا
جامعة  كلیة الحقوق،لخضر غویسم، أثار الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق،2

.10ص،1،2013رالجزائ
نبیل إبراھیم سعد،التأمینات العینیة ، الرھن الرسمي،حق الاختصاص،الرھن الحیازي،حقوق الإمتیاز،دار الجامعة 3

.98ص،2005الجدیدة للنشر،الإسكندریة،
ریحاني بسمینة،الرھن الرسمي كضمان بنكي،مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر في القانون الخاص،جامعة 4

.55ص،2006بن عكنون،كلیة الحقوق ،الجزائر،
یمكن للدائن بعد التنبیھ على المدین بالوفاء،أن ینفذ :"الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري ،بقولھا902المادة تنص 5

."بحقھ على العقار المرھون و یطلب بیعھ في الآجال ووفقا للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
یلتزم الراھن بضمان سلامة الرھن، و للدائن المرتھن أن یعترض :"من القانون المدني الجزائري على898مادة تنص ال6

على كل عمل أو تقصیر من شأنھ إنقاص ضمانھ إنقاصا كبیرا، و لھ في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلي من الوسائل 
".التحفظیة اللازمة أن یرجع على الراھن بما ینفق في ذلك
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العقار المرھون لا یمكن أن تختلف عن حریة أي مالك لعقار غیر مرھون في 

، 1الاتفاق بینھ وبین الغیر التصرف،وكل مالك یمكن ان تقید سلطتھ في التصرف وذلك ب

كما أن ھذا الشرط تلجأ إلیھ بیوت الائتمان العقاري وذلك فیما یخص عقود بیع الأراضي 

، أما الاتجاه الثاني ذھب إلى عدم 2التي تقوم الدولة ببیعھا للأفراد لضمان الوفاء بالدین

في العقار جواز ذلك ویرجع لعدة أسباب تتمثل في كون حریة الراھن في التصرف 

، كما أن سلطة الراھن في التصرف في 3لا یقیدھا أي اتفاق مع الدائن المرتھنالمرھون

4.العقار المرھون تعتبر من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتھ

أما المسألة الثانیة تكمن في مدى جواز الاتفاق على بیع العقار مجزأ،  فیرى أصحاب 

ھذا الاتجاه أنّھ یجوز للراھن التصرف في العقار المرھون لكن بشرط ألا یتصرف فیھ   

مجزءا إلى عدة أشخاص لأنّ ھذا التصرف یضر بالدائن المرتھن، فمن جھة یرغمھ على 

ومن جھة أخرى یضطر إلى قبض الدین مجزءا، فمثل ھذا،تتبع العقار في ید ملاكھ

التصرف إذا صدر من الراھن یعتبر بمثابة إضعاف للتأمین ویؤدي إلى سقوط الأجل، ومن 

، ومثل ھذا التصرف الجزئي لا یسري في حق الدائن المرتھن إذا 5ثم اقتضاء دینھ فورا

6.كان حقھ قد قیّد قبل شھر التصرف الصادر عن الراھن

الراھن في عقاره یعتبر من النظام العام فلا یجوز رف تص أنمما سبق توصلنا إلى 

القانون من894فالقید الوحید الذي أدرجھ المشرع وفقا لنص المادة ،إسقاطھالاشتراط على 

ائن المرتھن، وكل تصرف من ھذا القبیلالد ة المدني الجزائري،ھو عدم الإضرار بمصلح

.99نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص 1
سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الحقوق العینیة، المجلد الثاني،في الحقوق العینیة التبعیة، طبعة 2

.194، ص1995الثالثة، لبنان، 
.99نبیل إبراھیم سعد، مرجع نفسھ، ص 3

.186شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 4
جلال محمد إبراھیم، أحمد محمود سعة، الحقوق العینیة التبعیة، الرھن الرسمي، دار النھضة العربیة،القاھرة 5
.186،ص 1994،

.398عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص 6
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یكیف على أنھ استعمال تعسفي للحق یلزم صاحبھ بالتعویض على أساس المسؤولیة  

1.مكرر من القانون المدني الجزائري124التقصیریة بالمفھوم الوارد في المادة 

:لمطلب الثانيا

بالنظر إلى الھدف من توظیف العقار المرھونالراھنتصرفات المدین 

قانونا بشكل استعمال العقار المرھون بالأوجھ المقررةھ في یتمتع المدین الراھن بحق

القیمة المادیة للعقار المرھون كما یخول لھ لا یضر بحق الدائن المرتھن ویضیف من

القانون حق إدارة العقار المرھون بالطریقة الملائمة وذلك في حدود ما نصت علیھ المادة 

یجرد الراھن لا من ملكیة  لاالرھن طالما أن ،)الفرع الأول(من القانون المدني895

فلو كان الرھن منصبا على أرض زراعیة قام بزرعھا، ،العقار المرھون و لا من حیازتھ

).الفرع الثاني(عن طریق الغیربنفسھ أو یقوم باستغلالھا 

الفرع الأول

:العقار المرھونإدارة حق الراھن في استعمال و 

الراھن من ملكیة العقار المرھون، بحیث أنھ یبقى للراھن إلى المدینلا یجرد الرھن

جانب حقھ في التصرف المشار إلیھ سابقا الحق في استعمال العقار المرھون، و لا یؤثر في 

، كما یبقى لھ إلى )أولا(ذلك مجرد وجود حق الرھن فیجوز لھ أن یسكنھ إذا كان دار 

).ثانیا(یقة تحفظ قیمتھ وحسن استثماره العقار المرھون بطرجانب ھذا الحق إدارة

"مكرر من القانون المدني124تنص المادة 1 :یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسیما في الحالات الآتیة:
إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر، -
إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر،-
"إذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة-
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في استعمال العقار المرھونالراھنالمدینحق-ولاأ

یعرف حق الاستعمال على أنھ سلطة مباشرة لشخص على شيء معین مملوك للغیر 

1تخول صاحبھا استعمال ھذا الشيء فیما أعد لھ، و ذلك بقدر ما یحتاج إلیھ ھو و أسرتھ،

ویتمثل حق الاستعمال في نوع من الانتفاع المحدود بالشيء ملك الغیر إذ لا یخول صاحبھ 

نطاق حق "من القانون المدني الجزائري855أكدتھ المادة  ، وھذا ما2سلطة الاستغلال

لخاصة أنفسھم االاستعمال و حق السكن یتحدد بقدر ما یحتاج إلیھ صاحب الحق و أسرتھ 

3".للحقبالأحكام التي یقررھا السند المنشئو ذلك دون الإخلال

مرھون بأي وجھ من وجوه حق استعمال الشيء الللمدین الراھن بالقانونیعترف

،على ھذا الاستعمال الانتقاص من ضمان الدائن المرتھنشرط ألا یترتبالاستعمال، على 

بھدم العقار إلا إذا كان فلیس لھ القیامإضعافھا،من قیمة العقار أو الإخلالویعني الانتقاص 

الدائن المرتھن ، كما لیس لھ أن قص من حقوقلا ینبشكلوالقصد من ذلك ھو إعادة البناء

فقد یقتضي الحفاظ على العقار أن یستمر الراھن في ب العقار أو یتركھ یتخرب بإھمالھ،یخر

الأخیر تتحقق في ، فمسؤولیة ھذا للھلاك أو الخراببقصد و لكن قد لا یستعملھ استعمالھ،

.4حالات العمد و التقصیر

والسبب في ، التنفیذ على العقار المرھونراھن بعد للمدین اللا یمنح حق الاستعمال

،من الراھن إلى المرتھن لیثبت حق استعمالھ للمرتھن انتقال حیازة العقاریرجع إلى ذلك 

من القانون المدني الجزائري الذي مكن 967غیر أن المشرع أورد استثناءا في المادة 

.5الراھن من ممارسة حق الاستعمال باعتباره مستأجر لعقاره من الدائن المرتھن

.127صمحمد سعید جعفور،المدخل إلى العلوم القانونیة ، الجزء الثاني، دار ھومھ، الجزائر،1
.26ص، 2003المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق، الجزائر،عبد المجید زعلاني،2
.من القانون المدني الفرنسي630من القانون المدني التي تقابلھا المادة 855المادة 3
.279ص،2006، ةالجامعة الجدیدة، الإسكندریرالشخصیة والعینیة، داترمضان أبو سعود، التأمینا4
في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ،نظام الرھن الحیازي العقاريالعروسي،منصور محمد 5

من القانون المدني الجزائري 967،و المادة 19،ص2013القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر، 
ذلك من نفاذ الرھن في حق الغیر،فإذا اتفق على یجوز للدائن المرتھن لعقار أن یؤجر العقار للراھن دون أن یمنع:"بقولھا

أن یؤشر بھ في ھامش القید،و بالإیجار في عقد الرھن،وجب ذكر ذلك في العقد ذاتھ،و إذا اتفق علیھ بعد الرھن وج
."لایكون ھذا التأشیر ضروریا إذا جدد الإیجار تجدیدا ضمنیا
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الراھن في إدارة العقار المرھونالمدینحق-ثانیا

للراھن الحق في إدارة إن "من القانون المدني الجزائري895وفقا لنص المادة 

،"و في العقار المرھون و في قبض ثماره إلى وقت التحاقھا بالعقارالعقار المرھون

یبقى للراھن الحق في إدارة عقاره بالطریقة التي یشاء، یتضح من خلال نص ھذه المادة أنھ 

دارتھ فیبقى مدیرا لعقاره الذي رھنھ إذ یستطیع الراھن بمناسبة إدارة عقاره أن یوجھ إ

الوجھة التي یراھا مناسبة، فإذا كان العقار المرھون على سبیل المثال أرضا زراعیة جاز 

فالراھن ھنا لھ التقدیر في إدارة ،ارةسواء مصنعا للصناعة أو للتجلھ أن یقوم بالبناء علیھا 

، بل مرتبط ببعض الاعتبارات القانونیةكعقاره أحسن إدارة ولكن لیس مطلق الحریة في ذل

حسب ، 1و العملیة و ھي تتصل بعدم الإضرار بحقوق الدائن المرتھن و تثمین قیمة العقار

ھذه الأعمال  علىأن یعترض من القانون المدني الجزائري، فیجوز لھذا الأخیر 894المادة 

ولھ في حالة الاستعجال اتخاذ جمیع الوسائل التحفظیة ویرجع بنفقتھ على الراھن المادة 

أن یطلب من القاضي وقف الأعمال الضارة، و الأمر ، كما لھمن القانون المدني898

2من نفس القانون899/3حسب المادة باتخاذ جمیع الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

المدین الراھن من ملكیة العقار المرھون و لا من لا یجرد الرھن الرسمي وطالما أن 

مثلا إذا كان العقار المرھون منزلا ملھ كما كان یستعملھ قبل الرھن، حیازتھ، فلھ أن یستع

، ونجد أن 3لحق الدائن المرتھنةاستمر في استعمال العقار المرھون مراعاوكان یسكنھ، 

طتي الاستعمال والاستغلال لا یعطل ممارستھ كأصل عام ممارسة  المالك لأي من سل

وسلطة ،المملوك بعوض كالبیع أو بدون عوض كالھبةالعقار لسلطة التصرف في 

، فقد یفرض علیھ القانون عدم الاستعمال لیست مطلقة للمالك بل تخضع لضوابط قانونیة

الدائنین المرتھنین، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، أولمي أعمر، عقد الرھن الرسمي كوسیلة لحمایة حقوق1
.91ص، 2017كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، 

"من القانون المدني الجزائري898تنص المادة 2 یلتزم بضمان سلامة الرھن، وللدائن المرتھن أن یعترض على كل :
ھ إنقاصا كبیرا، ولھ في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة عمل أو تقصیر من شأنھ إنقاص ضمان

"من نفس القانون 899/3وتنص أیضا المادة "اللازمة وأن یرجع على الراھن بما ینفق في ذلك  وفي جمیع الأحوال ...:
إذا كان من شأن الأعمال الواقعة أن تعرض العقار المرھون للھلاك أو لتلف أو جعلھ غیر كاف للضمان ، كان للدائن 

".المرتھن أن یطلب من القاضي وقف ھذه الأعمال والأمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر 

.94صسي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، 3
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استعمال الأرض الزراعیة مثلا في الأنشطة كالبناء علیھا أو تجریفھا أو تبویرھا أو 

، ونجد أن استعمال المالك یختلف عن استعمال الغیر بحیث أن 1تات المخدرةازراعتھا بالنب

قد یصل إلى حد إتلاف الشيء، عكس استعمال استعمال المالك یكون دائما استعمالا مطلقا 

2.مقیدا بمتطلبات صیانة الملك تحت طائلة المسؤولیةالغیر الذي یكون 

الفرع الثاني

الراھن في استغلال العقار المرھونالمدینحق

حق -زیادة على حقھ في استعمال و إدارة العقار المرھون-یخول للمدین الراھن

من القانون المدني الجزائري895المادة استغلالھ للعقار المرھون و ھو ما یستفاد من نص 

إن للراھن الحق في إدارة العقار المرھون و في قبض ثماره إلى ":السابقة الذكر بنصھا

المادة أن للراھن حق استغلال العقار المرھون و قبض ،و یفھم من "ر وقت التحاقھا بالعقا

لھ أن یستغل العقار ثماره لأنھ لا یزال مالكا للعقار المرھون و حائزا لھ حتى بعد رھنھ،ف

و یتصرف فیھا دون أجرتھفیقبض إذا كان منتجا للثمار أو أن یؤجرهبنفسھ و یقبض ثماره

مادام أن الثمار لم تلحق بالعقار المرھون بعد أي أن ،أي اعتراض على ذلكأن یكون 

انون من الق882، وھذا ما یؤكده نص المادة 3كان قبل تاریخ تنبیھ نزع الملكیة الاستغلال

4.المدني الجزائري

دار م، فاستخداالقیام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيءیعنى بحق الاستغلال 

و من أھم أنواع الاستغلال للعقار ، 5للسكن ھو استعمال لھا أما تأجیرھا فھو استغلال لھا

ثم قبض ثمار ،)أولا(قبض أجرتھ مقدما أو تحویلھاثم،العقار المرھونر، تأجیالمرھون

.)ثانیا(العقار المرھون

.18صن ، .س.رضا عبد الحلیم عبد المجید، الوجیز في الملكیة والحقوق العینیة التبعیة، كلیة الحقوق ، جامعة بنھا، د1
.369، ص2009عجة الجیلالي، المدخل للعلوم القانونیة، الجزء الثاني، نظریة الحق، برتي للنشر،  الجزائر، 2
أحمد،فعالیة الرھن الرسمي كضمان بنكي في التشریع الجزائري ،مكملة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،تخصص خویدم3

.77ص،2017بسكرة،جامعة محمد خیضر،قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
توقف و توزع ثمار العقار المرھون و إیراده مثلما یوقف و :"على  من القانون المدني الجزائري888تنص المادة 4

."یوزع ثمن العقار ابتدءا من تسجیل نزع الملكیة الذي ھو بمثابة الحجز العقاري
.19صن،.س.،دم القانونیة ،نظریة الحق،الجزائرمحمدي  فریدة زواوي،المدخل للعلو5
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و التصرف في مآل الأجرةتأجیر العقار المرھون-أولا

حیث أن في إیجار العقار المرھون مقید بما ورد في القانونإن حق المدین الراھن

إذا تم سنة لا یكون لھ أثر بین الأطراف ولا یحتج بھ اتجاه الغیر إلا 12الإیجار لمدة 

.1اشھاره

الصادر من الراھن لا الإیجار:"من القانون المدني الجزائري896استنادا إلى نص المادة 

التاریخ قبل تسجیل تنبیھ نزع الملكیة،أما إذا لمینفذ في حق الدائن المرتھن إلا كان ثابت

تنبیھ و لم تعجل فیھ الیكن الإیجار ثابت التاریخ على ھذا الوجھ،أو كان قد عقد بعد تسجیل 

.أعمال الإدارة الحسنةداخلا في الأجرة ، فلا یكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره 

سنوات فلا یكون نافذا في 9تزید مدتھ على السابق على تسجیل التنبیھالإیجارو إذا كان 

2".یكن قد سجل قبل قید الرھنلم سنوات ما9حق الدائن المرتھن إلا لمدة 

سنوات یجب 9أن الإیجار الذي تزید مدتھ عنأعلاه المادة لال نصیتضح من خ

تسجیلھ كأعمال التصرف حتى یعمل بھ من یقدم على أخذ حق على العقار،فإن لم یكن

3.سنوات9أنقصت مدتھ إلى  مسجلا

في حق الدائن إلا إذا كان ثابتنفذ ھن لا یمن الرایجار الصادر فھنا یجب التمییز بین الإ

تنفذ في بدأ بعد انتھاء الإجارة المنجزة، فلایجار المضاف الذي یالتاریخ قبل الرھن أما الإ

نون المدني من القا896لنص المادة ، تطبیقا 4حق المرتھن مطلقا إذا سجلت في عقد الرھن

بین الإیجار الثابت التاریخ قبل تسجیل التنبیھ أو الإیجار الغیر الجزائري، یجب أن نمیز 

.ثابت التاریخ أو المعقود بعد تسجیل التنبیھال

ر .إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري جنلمتضم، ا1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75الأمر 1
المتضمن قانون الملیة لسنة 2014دیسمبر 30المؤرخ في 10-14المعدل بالقانون 1975نوفمبر 18المؤرخة في 52

سنة لا 12إن الإیجارات الصادرة لمدة :"یليمنھ على ما17بنصھ في المادة 2014دیسمبر31ر المؤرخة في .ج2015
من 165یكون لھا أي أثر بین الأطراف ولا یحتج بھا اتجاه الغیر في حالة عدم إشھارھا و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 

."المتضمن الثورة الزراعیة1971نوفمبر 13الموافق ل1991رمضان 20المؤرخ في 73-71الأمر

.من القانون المدني الجزائري896المادة 2
.89صسي یوسف زاھیة،مرجع سابق،3
.265صعلي الھادي العبیدي،مرجع سابق،4
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:نفرق في خصوصھ بین فرضین:حالة الإیجار الثابت التاریخ-1

إذا كان الإیجار ثابت التاریخ قبل قید الرھن، فإنّھ یسري في حق الدائن :الفرض الأول

المرتھن أیا كانت مدتھ، وھنا تكمن الخطورة التي تؤثر على ضمان المرتھن خاصة إذا 

سنوات أو یكون للمستأجر الحق في التمدید، وتبدأ من تاریخ 9كانت مدتھ طویلة كأن تفوق 

.بدأ سریان عقد الإیجار

إذا كان الإیجار ثابت التاریخ قبل تسجیل التنبیھ وبعد قید الرھن، فلا یسري :الثانيالفرض 

تزید عن ذلك كأن سنوات ابتداء من تاریخ بدأ الإیجار حتى ولو كانت المدة9إلا لمدة 

.1سنوات مثلا10تكون 

الإیجار غیر ثابت التاریخ-2

قبل تسجیل تنبیھ نزع الملكیة أو عقد بعد تسجیل ھذا إذا كان الإیجار غیر ثابت التاریخ 

إلا في حدود أعمال فإنّھ لا یسري في حق الدائن المرتھن،التنبیھ ولم تعجل فیھ الأجرة

فیسري لمدة سنة واحدة أو أقل أو أكثر بحسب ما یراه قاضي الموضوع ،الإدارة الحسنة

عقود الإیجار ":ات المدنیة والإداریةمن قانون الإجراء731/2وھذا ما نصت علیھ المادة 

بعد قید أمر التي لیس لھا تاریخ ثابت، وعقود الإیجار التي أبرمھا المدین المحجوز علیھ

.2"الحجز، لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز 

من القانون المدني الجزائري التي 896ونجد أن ھذا عكس ما ھو وارد في نص المادة 

-93ا كانت من أعمال الإدارة الحسنة، وبصدور المرسوم التشریعي رقم اعتبرھا نافذة إذ

منھ تشترط الكتابة والتسجیل في عقود الإیجارات 21المتعلق بنشاط العقاري فإنّ المادة 03

المؤرخ 69-94من المرسوم التنفیذي 11طبقا للعقد النموذجي المنصوص علیھ في المادة 

في القانون المدني، بمقتضي القانون الإیجاركام عقد ، و بعد تعدیل أح1994مارس19في 

467المعدل و المتمم للقانون المدني، فانھ طبقا للمادة 2007مایو 13المؤرخ في 07-05

براحلیة زوبیر، القرض العقاري والرھن الرسمي في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة 1
.272ص،1،2017والعلوم السیاسیة، جامعة باتنةالدكتوراه،تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق

.229صشوقي بناسي، مرجع سابق، 2
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یعتبر الكتابة ركنا في عقد الإیجار یترتب على ، أصبح المشرع 1مكرر من القانون المدني

.2تخلفھ البطلان

الإیجار الطویل المدة-2

الجزائري، مدني القانون 896/2المادة یستخلص بمفھوم المخالفة من الفقرة الثانیة من 

سبقت تسجیل التنبیھ بنزع الملكیة و التي تزید مدتھا عن تسع سنوات التي الإیجاراتأن 

لتي نصت على ا74-75من الأمر 17كما أن المادة ون نافذة إذا سجلت قبل قید الرھن، تك

سنة تكون نافذة أمام الغیر في حالة ما إذا كانت مشھرة قبل 12تكون مدتھا الإیجارات التي 

.قید الرھن

أن ھناك إیجارات تزید مدتھا عن تسع سنوات و تكون نافذة في أعلاهالمادتینیفھم من

ارتفعت خطر على ضمانھ لأنھ كلما زادت مدة الإیجار و ما یشكلو ھ،حق الدائن المرتھن

كما أن وجود الإیجار أصلا ،إنقاص قیمتھ عند بیعھ بالمزاد العلنينسبة تعرضھ لخطر

.3یؤدي إلى عدم الإقبال على شراء العقار

نص المادة أقر القانون للمدین الراھن حق قبض الأجرة و التصرف في مآلھا، و ھذا تطبیقا 

جرة مقدما لمدة لا تزید عن الألا تكون المخالصة ب":الجزائريمن القانون المدني897

ثابتا حوالة بھا كذلك نافذة في حق الدائن المرتھن إلا إذا كان تاریخھا الثلاث سنوات و لا 

و سابقا لتسجیل تنبیھ نزع الملكیة و إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزید عن ثلاثة 

لا قبل قید الرھن و إن إلا إذا سجلتسنوات، فإنھا لا تكون نافذة في حق الدائن المرتھ

.4"خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة المقتضي الوارد في الفقرة السابقة

یستفاد من نص ھذه المادة أن المخالصة بالأجرة أو حوالتھا إلى الغیر عن طریق 

ي حق الدائن المرتھن إذا كانت ثابتة فنافذة حوالة الحق لمدة لا تزید عن ثلاثة سنوات تكون 

ینعقد الإیجار كتابة و یكون لھ "لقانون المدني الجزائري، مرجع سابق،امنمكرر467المادة تنص1
."تاریخ ثابت و إلا كان باطلا

.274زوبیر، مرجع سابق، ص  ةحلیبرا2
.80-79خویدم أحمد، مرجع سابق، ص 3
.القانون المدني الجزائريمن 897المادة 4
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قبل تسجیل تنبیھ نزع الملكیة، أما إذا كانت المخالصة بالأجرة أو حوالتھا غیر ثابتة التاریخ

.1في حق الدائنإطلاقاالتاریخ قبل تسجیل أو تمت بعد تسجیل التنبیھ فلا تنفذ 

تزید مدتھا عن ثلاث سنوات فإنھا لا تكون نافذة أما إذا كانت المخالصة بالأجرة أو حوالتھا

في حق الدائن المرتھن لكامل المدة المؤجلة إلا إذا كانت مشھرة قبل القیام بقید الرھن، أما 

أو حوالتھا غیر مشھرة فإنھ إذا كان لھا تاریخ ثابت قبل بالأجرة بالمخالصةفیما یتعلق 

سري في حق الدائن المرتھن إلا لمدة ثلاث تسجیل تنبیھ نزع الملكیة فإنھ لا یمكن أن ت

سنوات لا غیر، أما فیما یتعلق بالمخالصة التي لیس لھا تاریخ ثابت قبل تسجیل تنبیھ نزع 

.2الملكیة فإنھا لا تكون نافذة في حق الدائن المرتھن

قبض ثمار العقار المرھون-ثانیا

لنا أنھ تكون الثمار من فإنھ یتضح3من القانون المدني895نص المادة یتضح من 

بالعقار المرھون، و الثمار تلحق بالعقار المرھون إذا  اإلحاقھحق الراھن، و ھذا إلى غایة 

یضع حدا فتاریخ التنبیھ.شرع الدائن المرتھن في التنفیذ، و سجل التنبیھ بنزع الملكیة

:، ونوضح ذلك  على الترتیب التالي4ر في استغلال العقالسلطات الراھن 

تكون الثمار من حق الراھن، وتدخل في ذمتھ ،بنزع الملكیةقبل تسجیل التنبیھ .1

المالیة و من ثم یجوز للدائنین العادیین التنفیذ علیھا، و یخضع توزیعھا لقاعدة 

.المساواة بین الدائنین مع ما یستتبع ذلك من قسمة الغرماء

، و یتعلق بھا حق الدائن بعد تسجیل التنبیھ بنزع الملكیة فتلحق الثمار بالعقار.2

المرتھن، و ھذا لحمایة حقوقھ و یستمر ھذا الإلحاق إلى حین تمام البیع بالمزاد 

العلني، و ھناك یستوفي الدائن المرتھن حقھ بالأولویة من ثمن العقار و ما لحق بھ 

.5ثمارمن

.95ص أولمي أعمر، مرجع سابق، 1
.22لخضر غویسم، مرجع سابق، ص 2
.من القانون المدني المصري1044من القانون المدني الجزائري ، تقابلھا المادة895المادة 3
.334رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 4
.226شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 5
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لمرھون و توقف و توزع ثمار العقار ا"المدنيمن القانون888ما أكدتھ المادة ھذاو

زع ثمن العقار ابتداء من تسجیل نزع الملكیة الذي ھو بمثابة مثلما یوقف و یوإیراده

.1..."الحجز العقاري

الثمار قبل جنیھا، بشرط أن یستطیع  الراھن بیع أما بالنسبة لبیع العقار المرھون، فإنھ 

تعجیل الأجرة، وذلك بمثابة ل تسجیل نزع الملكیة و یعتبر كون البیع ثابت التاریخ قبی

أما إذا كان البیع غیر ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیھ نزع الملكیة، فإنھ لا ھو حائز ،

في  المحصلات ي، و من حق ھذا الدائن أن یستبقیسري في حق الدائن المرتھن 

زیع ثمن و یجري توزیع ثمنھا كما یجري تورض بعد تسجیل تنبیھ نزع الملكیة،الأ

البیع ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیھ نزع الملكیة، و لكن لك أو كانالعقار نفسھ و كذ

الدائن المرتھن ادعى أن ھذا البیع كان عن تواطىء بین الراھن البائع و المشتري 

.2للإضرار بحقھ، فإن لھ أن یطعن في ھذا البیع بالغش، و یعتبره غیر نافذ في حقھ

المبحث الثاني

على العقار المرھونالراھنات المدینصور تصرف

فیما سبق أن تصرفات الراھن التي یقوم بھا سواء كانت تصرفات مادیة أو تبین

تصرفات قانونیة یجوز إجراءھا بلا اعتراض من الدائن المرتھن، لكن بشرط أن لا تؤثر 

894المادة ، و ذلك في حدود ما نصت علیھفي كیان العقار المرھون و لا تنقص من قیمتھ

نون المدني الجزائري التي سمحت للراھن بإجراء مختلف التصرفات على العقار من القا

، و لكن قد المرھون سواء كانت ھذه التصرفات تتضمن عقد بیع أو ھبة أو عقد مقایضة  

ل من بحیث تقلالشكل الذي یؤثر في كیان العقار،تتخذ تصرفات الراھن في العقار المرھون 

كالقیام بالتصرف في الدائن المرتھنحققیمتھ الاقتصادیة الأمر الذي ینتھي إلى إضعاف

بقصد ھدمھ و العقار المرھون بیعأو ، ثمار العقار المرھون مع المساس بأصل العقار

الراھن في العقار المرھون اتأھم صور تصرفو لعلّ ،الحصول على ثمن الأنقاض

.من القانون المدني الجزائري888المادة 1
.413سنھوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاق ال2
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و )المطلب الأول(باعتباره منقولا بحسب المآل و جزء منھأتصرفھ في العقار المرھون

).المطلب الثاني(كذا تصرفھ فیھ عقارا بالتخصیص

المطلب الأول

تصرف الراھن في العقار المرھون باعتباره منقولا بحسب المآل

، قیام الراھن یقصد بالتصرف في العقار المرھون باعتباره منقولا بحسب المآل

، و لقد سبقت عاقد، على أن یصبح منقولا بعد التعاقدباعتباره عقارا عند التبالتصرف فیھ 

للتأمین، الذي یؤدي إلى انتقاص القیمة المالیة إضعافایعدمثل ھذا التصرف الإشارة أن 

نجد قیام الراھن ببیع عقار بقصد ھدمھ و حصول البائع على للعقار، و مثالا على ذلك 

جار المغروسة في الأرض المرھونة بقصد قطعھا، وتحویلھا أنقاضھ، أو التصرف في الأش

ولتوضیح المسألة نتولى بیان ،لذا فالمنقول بحسب المآل ھو عقار في الأصل.لأثاث خشبیة

، ثم أحكام تصرف المدین الراھن في العقار )الفرع الأول(المقصود المنقول بحسب المآل 

).ع الثانيالفر(المرھون الذي یأخذ وصف المنقول بالمآل 

:الفرع الأول

آلبحسب الممنقولتعریف

).ثانیا(قبل التطرق إلى المنقول بحسب المآل ،)أولا(یتعین علینا تعریف المنقول 

:تعریف المنقول-أولا

:وردت عدة تعاریف فقھیة من بینھا لقد

، 1منقولتصنف الأشیاء بطبیعتھا إما عقاریة أو منقولة، فكل ما لیس عقارا فھو 

فالمنقولات ھي كل شيء یستطیع الحركة و نقلھ من مكان إلى آخر دون تلف فالمنقول ھو 

ما لیس عقار بطبیعتھ ولا بالتخصیص فیستطیع أن یكون مادیا یمكن لمسھ أو معنویا  

المطبوعات ن، دیوا1992 ةإسحاق إبراھیم منصور، نظریة القانون والحق، وتطبیقھا في القوانین الجزائریة، طبع1
.265ص، 1992، رالجامعیة، الجزائ
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فالمنقول بدوره ینقسم إلى ثلاثة أنواع لدینا منقول 1كالأفكار، المبتكرات، العلامة التجاریة ،

.عتھ، ومنقول بحسب المآل، ومنقول معنويبطبی

یستخلص تعریف المنقول في التشریع الجزائري بمفھوم المخالفة مباشرة من نص 

، ثم التي عرفت العقار و أبرزت تماسكھ و استقراره و ثباتھ مع الأرض683/1المادة 

تقد إلى الثبات و المنقول كل ھذه الصفات، مما یعني أن المنقول خلافا للعقار یفمناستبعدت

تعریف المنقول أنھ كل شيء یمكن نقلھ من مكانھ ، و من خلال كل ھذا  یمكن 2الاستقرار 

.دون تلف

:تعریف المنقول بحسب المآل-ثانیا

لم یتعرض المشرع الجزائري إلى تعریف المنقول بحسب المآل لا في القانون 

من القانون 683ة للمنقول في المادبل اكتفى بتعریفھالمدني ولا في القوانین الأخرى، 

إلا أنھ وردت عدة تعاریف فقھیة مختلفة إلا أن الفحوى واحد، وننتقي المدني الجزائري، 

:من بین ھذه التعاریف التعریف التالي

فیقصد بالمنقول بحسب المآل كل ما ھو بطبیعتھ عقار، لكنھ یعتبر منقولا و ذلك لما سیؤول 

ب ،كأنقاض البناء لأنھ سیصیر منقولا بعد فترة و الثمار في الأشجار إلیھ في المستقبل القری

3بعد أن تنفصل عنھا فھي منقولات بحسب مصیرھاالتي تباع 

.257ن،ص.س.الجزائر،دعلي حسن نجدة، نظریة الحق، 1
كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیھ ولا یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو :"من القانون المدني الجزائري683/1المادة تنص2

..."عقار، و كل ماعدا ذلك من شيء فھو منقول
.12صلخضر غویسم، مرجع سابق، 3
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:الثانيالفرع 

:الراھن في العقار المرھون باعتباره منقولا بحسب المآلالمدینحكم تصرف

یؤثر رھون باعتباره منقولا بحسب المآل، قد الراھن في العقار المالمدین تصرف إن 

یمس  ممابالتعدیل والتغییر، ینالھقار المرھونعلى محل الرھن كون ھذا التصرف في الع

.1سلامة العقار مادیا

عنھ للانفصالوكان غیر معدسھ بقصد ھدمھ فإذا تم التصرف في العقار المرھون نف

أو قطعھا وجھ الخطر الذي یمثلھ ھذا التصرف كالأشجار غیر المعدة للقطع بقصد نزعھا 

على سلامة الرھن والضمان المقرر للمرتھن أن ھذا التصرف إذا تم تنفیذه وتسلم المشتري 

بقاعدة أن الحیازة في المنقول المتصرف إلیھ في مواجھتھ لاحتجاجالأنقاض تحت یده نظرا 

،فھنا 3من القانون المدني970ھ المادة ما أكدت، وھذا2باعتباره حسن النیةسند الملكیة للحائز

إذا كان المشتري ھدم العقار أنقاضا عن حسن نیة،ففي ھذه الحالة فلیس بوسع الدائن 

المرتھن تتبعھا، لأن المشتري سیحتج علیھ بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة و لیس 

، 4م یدفعھ للراھنلدائن في ھذه الحالة سوى الحجز على الثمن في ید المشتري إذا ل

و ذلك في حالة إذا :ولتأصیل فكرة حمایة  حقوق الدائن المرتھن، وجب التمییز بین حالتین

تم بیع العقار المرھون باعتباره منقولا بحسب المآل قبل إبرام العقد وتم ھدمھ فعلا و ترتب 

كان الدائن ، و لما 5عنھ نقص في الضمان ، جاز للدائن المرتھن المطالبة بإسقاط الأجل 

:، میز الفقھ بین فرضین6المرتھن خلف خاص للراھن و ذلك فیما یخص انتقال الملكیة

.74صخویدم  أحمد، مرجع سابق، 1
، التأمینات العینیة والشخصیة، الكفالة، الرھن الرسمي، حق الاختصاص، الرھن الحیازي، حقوق ھمام محمد زھران2

.404ص، 2001الإسكندریة،،الامتیاز، منشأة المعارف 
...من القانون المدني الجزائري على 970تنص المادة 3 " یكون للمرتھن حسن النیة أن یتمسك بحقھ في الرھن و لو :

المرھون ، كما یجوز من جھة أخرى لكل حائز حسن النیة أن یتمسك بالحق یملك التصرف في الشيء كان الراھن لا 
."الذي كسبھ على الشيء المرھون ولو كان ذلك لاحقا لتاریخ الرھن

.90صسابق، عأولمي أعمر، مرج4
.109نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص 5
إذا نشا العقد التزامات و حقوقا شخصیة تتصل بشيء :"من القانون المدني الجزائري109و ھذا ھو مضمون المادة 6

انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن ھذه الالتزامات و الحقوق تنتقل على ھذا الخلف الخاص في الوقت الذي ینتقل فیھ 
".لم بھا وقت انتقال الشيء إلیھالشيء، إذا كانت من مستلزماتھ و كان الخلف الخاص یع
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قاضا وقت بحیث لا یسري ھذا البیع في حق الدائن المرتھن، إذا لم یكن یعلم ببیع العقار أن

أما إذا كان یعلم بالبیع یسري في حقھ و یجوز للمشتري ھدم المنزل و تكون إبرام الرھن، 

، لكن یبقى للدائن الحجز على ثمن الأنقاض،إذا كان لا یزال في ذمة نقاضھ من حقھأ

أما بخصوص الحالة الثانیة فیمیز 1.المشتري، و یكون لھ حق التقدم باعتباره دائن مرتھنا

إذا لم یتم ھدم العقار فعلا، جاز للدائن المرتھن الاعتراض :الفرض الأول:الفقھ بین فرضین

من الوسائل التحفظیة، كما لھ أن یطلب في حالة الاستعجال فلھ اتخاذ ما یلزم على ذلك، أما 

من القاضي وقف الشروع في أعمال الھدم، و الأمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع 

، أما إذا تم ھدم العقار فعلا و دخل 3)من القانون المدني الجزائري 898المادة (، 2الضرر

إذا  في حیازة المشتري فإن للدائن المرتھن الحق في استرداد الأنقاض منھ ، كما أنھ حالة 

ما باع المشتري ھذه الأنقاض إلى شخص آخر حسن النیة، فإن لھذا الأخیر أن یتمسك 

ھذه الحالات یمكن للدائن ، و موازاة مع4بقاعدة الحیازة في المنقول بحسن النیة سند الملكیة

سقوط الأجل یفوت المرتھن المطالبة بإسقاط الأجل للدین متى أحس بضعف تأمینھ ، إلا أن 

5علیھ الفوائد

:المطلب الثاني

العقار المرھون باعتباره عقارا بالتخصیصالتصرف في

یشمل الرھن ملحقات العقار ":القانون المدني الجزائريمن 887تنص المادة

المرھون التي تعتبر عقارا، ویشمل بوجھ خاص حقوق الارتفاق و العقارات بالتخصیص 

و كافة التحسینات و الإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، ما لم یتفق على غیر ذلك، 

.13لخضر لغویسم، مرجع سابق، ص1
.355، ص2006رمضان أبو السعود، التأمینات الشخصیة و العینیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2
یلتزم الراھن بضمان سلامة الرھن، و الدائن المرتھن أن :"من القانون المدني الجزائري على ما یلي898تنص المادة 3

یعترض على كل عمل أو تقصیر من شأنھ إنقاص ضمانھ إنقاصا كبیرا، و لھ في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلزم من 
."بما ینفق في ذلكالوسائل التحفظیة اللازمة وأن یرجع على الراھن 

.75خویدم أحمد، مرجع سابق، ص4
بنت الخوخ مریم ، فعالیة الرھن العقاري كضمان، مذكرة ماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم 5

.23،ص 2012السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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المنصوص والمھندسین المعماریین المبالغ  المستحق للمقاولین مع عدم الإخلال بامتیاز

."997علیھم في المادة 

وبالتالي إذا )الفرع الأول(من ملحقات العقار المرھون العقارات بالتخصیصتعتبر

تصرف الراھن في ھذه الملحقات،  كان للدائن المرتھن أن یرجع على الراھن بضمان 

.)الفرع الثاني(التعرض الشخصي، لأنّھ الضامن لسلامة حق الرھن

:الأولالفرع

بالعقار المرھونالعقارات بالتخصیصالتحاق

تعتبر العقارات بالتخصیص من ملحقات العقار المرھون، یجوز للدائن المرتھن 

بحكم الصفة العقاریة فإنھا تكسب منقولات رغم كونھا فأجل الدین، التنفیذ علیھا عند حلول 

ھا لخدمة ھذا الأخیر، و بمجرد رصدبھ خدمة العقار المرھون، فھي تلتحق وضعھا في 

تعریفھ، ثم)أولا(لعقار بالتخصیصالفقھي  لتعریفالیكون من باب الأھمیة تناول 

).ثانیا(التشریعي

:بالتخصیصلعقارلالفقھي تعریف ال-أولا

یعرف العقار بالتخصیص على أنھ كل منقول وضعھ صاحبھ مالك العقار فیھ بنیة 

منقول بطبیعتھ و كما یعرف أیضا أنھ،1مستقرة بصفةرصده و تخصیصھ لخدمة العقار 

عقارات حكما، إذا رصدھا مالكھا لخدمة عقار یملكھ، فالعقارات بالتخصیص  تصبح لكن 

.2الملحقة بعقار مرھون یشملھا الرھن سواء تم رصدھا لخدمة العقار قبل الرھن أو بعده

:للعقار بالتخصیصالتعریف التشریعي-ثانیا

في الفقرة الثانیة على العقارات من القانون المدني الجزائري 683المادة نصت

غیر أن المنقول الذي یضعھ صاحبھ في عقار یملكھ، رصدا على خدمة ھذا ":بالتخصیص

.387عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص1
.87مرجع سابق، صسي یوسف زاھیة حوریة،2
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و یفھم من نص ھذه الفقرة أن العقارات ".العقار أو استغلالھ یعتبر عقارا بالتخصیص

نھا خصصت لخدمة عقار أو لاستغلالھ ھي المنقولات في الأصل ولكبالتخصیص 

ویتوجب لاعتبار العقار ، 1كالمواشي والآلات من المنقولات التي تخصص أحد من العقار

ھو أن یكون العقار والمنقول مملوكا لشخص بحیث لا یعتبر  :عقار بالتخصیص شرطان

مخصص الآلات الزراعیة المملوكة للمستأجر عقارات بالتخصیص و أن یكون ھذا العقار

ومثلا على ذلك أن یضع صاحب الأرض آلة للري أو بعض 2لخدمة العقار واستغلالھ

3.المواشي فكل ھذه عقارات بالتخصیص

الفرع الثاني

في العقارات بالتخصیصالمدین الراھن تصرف حكم 

إذا تصرف الراھن بالبیع في ھذه العقارات بالتخصیص فسیؤدي ھذا إلى ضرر 

لأن مثل ھذا التصرف یؤدي إلى فصل العقارات بالتخصیص ،الدائن المرتھنمحقق إلى 

عن العقار المرھون و رجوعھا إلى طبیعتھا المنقولة،و انتقال ملكیتھا إلى شخص آخر لا 

الحیازة في المنقول سند أن یتتبع المنقولات في مواجھتھ،إذا تمسك بقاعدةیستطیع الراھن 

ي على تعرض من الراھن یلزمھ بالضمان في مواجھة الدائن الملكیة،و ھذا التصرف ینطو

4.المرتھن

الذي یملك المالك المدین الراھن باعتباره صادر من ویعد ھذا التصرف صحیح فھو 

أن یعید العقار تخصیص المنقول لخدمة العقار،بفصل المنقول بل أنھ یستطیعإنھاءسلطة 

لا بمجرد بیعھ لشخص آخر حتى و لو ظل الطبیعة باعتباره منقوبالتخصیص إلى صفتھ

المنقول مرصودا لخدمة العقار بإرادة المالك الجدید ففي ھذه الحالة ینتفي شرط وحدة المالك 

،فإذا تم فصلھ و انتقلت حیازتھ 5و ھو من شروط اكتساب المنقول لصفة العقار بالتخصیص

.124ص، سابقمحمدي زواوي فریدة، مرجع 1
.124صمرجع ، نفسمحمدي فریدة،2
.124ص إسحاق إبراھیم منصور، مرجع سابق،3
.54ص،2015العلوم السیاسیة،تلمسان،بوخاتم،مقیاس التأمینات العینیة و الشخصیة،كلیة الحقوق و .أ4
.106صسمیر تناغو،مرجع سابق،5
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از للمرتھن سيء النیة جنیة المشتري،فإذا كان إلى المشتري فھنا یجب أن نراعي فیھ 

استرداده و لا یستطیع المشتري التمسك بقاعدة الحیازة،و في حالة إذا ما كان المشتري 

حسن النیة فإن حق الدائن المرتھن في التتبع ینقضي لأن المشتري یحتج علیھ بحیازتھ 

ضلیة،كما علیھ بالأفللمنقول بحسب النیة و ما یبقى للدائن إلا الحجز على الثمن و التنفیذ

1.یستطیع أیضا الرجوع على الراھن على أساس التزامھ بضمان سلامة الرھن

ل الحریة في فصل أو التصرف امباعتبار أن العقار بالتخصیص ملك للمدین الراھن فلھ كو

و بتحول بحقوق الدائن المرتھن، ، لكن بشرط عدم الإضرارفي العقار بالبیع أو التبرع بھ

یقتضي الأمر التمییز بین حالتین و ذلك و رجوعھ إلى طبیعتھ المنقول العقار بالتخصیص

فإذا تم بیع العقارات بالتخصیص قبل إبرام الرھن و :لتقریر مصیر حق الدائن المرتھن 

، 2كان البیع ثابت التاریخ بوجھ رسمي ففي ھذه الحالة لا تعتبر من ملحقات العقار المرھون

إسقاط الأجل المحدد إذا أثبت أن بالقیام ة، ویمكن للدائن المرتھن فالبیع یفقدھا صفتھا العقاری

، بالرغم من بیعھا فلھ أن یعترض على نقل العقارات 3ملكیتھا لا تزال في ید الراھن

إنقاص الضمان ولھ أن یطلب من القاضي بالتخصیص إلى المتصرف إلیھ  إذا كان في نقلھا 

، أما إذا انتقلت الحیازة 4.لغیر لیضمن عدم نقلھاأن یعینھ حارسا أو أن یعین حارسا من ا

إلى المتصرف إلیھ، فھنا إذا كان المشتري حسن النیة فلیس بمقدور الدائن المرتھن تتبع 

في ید المشتري إذا العقار في ید حائزھا ، وما علیھ في ھذه الحالة سوى الحجز على ثمنھا

، أما إذا كان المتصرف إلیھ سيء النیة، بمعنى یعلم أن ھذه العقارات 5لبائعلم یف الثمن ل

ولھ أن ،ھنا تتبعھا في أي ید كانتالمرتھن كانت مرھونة ورغم ذلك تسلمھا فیكون للدائن 

6.یطلب منھ استرداد ما تسلمھ من الراھن

جزائر،كلیة الرسمي، حق التخصیص،جامعة النفي التأمینات العینیة، الرھتمحمدي سلیمان، محاضرا1
.25،ص1999الحقوق،

.223شوقي بناسي، مرجع سابق، ص2
.358رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 3
.36فلة مریم ، سواعدي الجیلالي،مرجع سابق، ص 4
.87یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، ص  سي5
.224شوقي بناسي، مرجع نفسھ، ص 6
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یعتبر القید الإجراء الذي رسمھ المشرع لشھر الحقوق العینیة الواردة على العقار، 

القانون من904فلا یكون الرھن نافذا في مواجھة الغیر إلا بعد قیده، وھذا ما أكدتھ المادة 

إذا قید العقد أو الحكم لا یكون الرھن نافذا في حق الغیر إلا"المدني الجزائري بنصھا

بالأحكام المثبت للرھن قبل أن یكسب ھذا الغیر حقا عینیا على العقار وذلك دون الإخلال

المادة أنھ بمجرد إتمام إجراءات القید ، یتضح من خلال نص ھذه ،"المقررة في الإفلاس 

ئنین المرتھنین على غیره من الدائنین العادیین أو الدا1أن یستوفي دینھ بالتقدمفللدائن 

التالیین لھ في المرتبة، وإذا ما انتقل العقار المرھون من الراھن إلى الغیر، تعین ھنا تتبع 

فإن دید وواضح أن العقار المرھون لو بقي في ید الراھن،العقار المرھون في ید مالكھ الج

.المرتھن لا یحتاج إلى میزة التتبع

فائدة الدائن المرتھن، فإن فھمھا یحتم علینا اعتبار للامتیازات التي یقررھا القید ل

، )المبحث الأول(التفرقة بین الامتیازات المحققة للدائن المرتھن في مرحلة المطالبة بالدین 

).المبحث الثاني(وتلك المقررة لھ في مرحلة التنفیذ على العقار المرھون 

أن جمیع أموال المدین جمیعھا ضامنة للوفاء بكل دیونھ و لو كان بعض ھذه :الأمر الأول :یشمل حق التقدم أمرین1
.الأموال لم تدخل في ذمتھ إلا بعد نشأة حق الدائن

نین، بصرف النظر عن تواریخ نشوء حقوقھم، و بصرف النظر أیضا عن تاریخ اكتساب أن جمیع الدائ:الأمر الثاني
.147أنظر محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص.المدین أموالھ
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الأولالمبحث

الامتیازات المقررة للدائن المقید لرھن في مرحلة المطالبة بالدین

تبرز القیمة القانونیة و العملیة لمیزة التقدم التي یحوزھا الدائن المرتھن على وجھ 

و تكون ذمتھ الخصوص في الأحوال التي یكون فیھا المدین الراھن مدینا لعدّة دائنین،

، فلولا وجود ھذه المیزة في للوفاء بجمیع الدیون التي علیھ من جھة أخرىالمالیة غیر كافیة

على إبرام عقود الرھن، فھذه المیزة ھي المحفز الأساسي الرھن لما أقدم الكثیر من الدائنین 

.و الرئیسي لإقدام الدائنین على إبرام عقود الرھن لضمان استیفاء دیونھم

من القانون المدني 910ىإل907م المشرع أحكام حق التقدم في الموادنظ

یستوفي الدائنین "من القانون المدني الجزائري على907فنصت المادة الجزائري،

المرتھنین حقوقھم اتجاه الدائنین العادیین من ثمن العقار المرھون أو من المال الذي حل 

المادة تنصو".كانوا أجروا القید في یوم واحدو لو ھذا العقار، بحسب مرتبة كل منھم 

تحسب مرتبة الرھن من وقت قیده و لو كان الدین ":على من نفس القانون908/2

ویقصد بھ أن یتقدم ".المضمون بالرھن معلقا على شرط أو كان دینا مستقبلا أو احتمالیا

الدائنین المرتھنین وعادیینالالدائن المرتھن في استیفاء حقھ عند التزاحم بینھ وبین الدائنین 

، مما یسمح لھ بالتنفیذ على )المطلب الأول(التالین لھ في المرتبة كل حسب مرتبة قیده 

).المطلب الثاني(العقار أو المال الذي یحل محل العقار 
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:المطلب الأول

تحدید مرتبة الدائن المرتھن

، فالعبرة ھنا بالأسبقیة في القیدقیّدهلدائن المرتھن كمبدأ عام من وقت تتحدد مرتبة ا

، إلا أن المشرع أورد استثناءات على ھذه )الفرع الأول(و لیس من وقت نشوء الدین 

).الفرع الثاني(عدیدةالقاعدة لاعتبارات 

الفرع الأول

المبدأ العام لتحدید مرتبة الدائن المرتھن

قید و لیس من تاریخ نشوء تتحدد مرتبة الدائن المرتھن حسب المبدأ من تاریخ ال

ویمنح  للدائن المرتھن تأمین عیني یسمح لھ بالتقدم على الدائنین العادیین، حتى ولو الدین، 

، وفي حالة تزاحم دائنین مرتھنین أصحاب تأمینات خاصة، 1نشأت حقوقھم قبل قید الرھن

حتى ولو أجروا  القید في یوم واحد، 2كانت الأولویة على أساس تاریخ قید رھونھم

فالمفاضلة تكون بینھم وفقا لأرقام متتابعة طبقا لتاریخ وساعة القید وھذا ما أخذ بھ المشرع 

.3الفرنسي

تقبلیا أو ویظل الحال كذلك ولو كان حق الدائن المرتھن معلقا على شرط او حق مس

یجوز أن ":لمدني بنصھا على أنّھ من القانون ا891المادةاحتمالیا، وھذا ما أكدت علیھ 

"یترتب الرھن ضمانا لدین معلق على شرط أو دین مستقبل أو دین احتمالي  ، ففي ...

حالة الدین المعلق على شرط فاسخ یشترك الدائن في التوزیع بحسب مرتبة قیده مع تقدیم 

..4ئر الدائنینضمان یكفل رد ما استوفاه في حالة تحقق الشرط و توزیع ما تم رده على سا

أما في حالة الدیون المعلقة على شرط واقف، ولم یتحقق الشرط عند توزیع ثمن العقار، فإنّ 

.58صلخضر غویسم ، مرجع سابق،  1

.116نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص 2
.223براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص3
،  الدار ة  مقارنة لأحكام الرھن والتأمین والامتیازیحسین عبد اللطیف حمدان، التأمینات العینیة ، دراسة تحلیل4

.480ص ن ،.س.، بیروت، دالجامعیة
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الراجح في الفقھ  أن تقدر للدائن حصتھ الاحتمالیة ، إذ یتم توزیع ثمن  العقار كلھ على 

ردھم لحصة الدائنین الآخرین مع إلزام كل منھم تالیا للمرتھن أن یقدم تأمینا كافیا یضمن

، وفي حالة ما إذا كان الدین احتمالیا كما ھو الحال في 1المرتھن إذا ما تحقق الشرط

كما یجوز أن یترتب ضمانا لاعتماد "...من القانون المدني 891ري المادةالحساب الجا

مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن یتحدد في عقد الرھن مبلغ الدین المضمون أو الحد 

وجود الدین، ولا یتعین مقداره إلا حیث لا یتحقق ،"ذي ینتھي إلیھ ھذا الدین الأقصى ال

بقطع الرصید وإقراره، فإذا تم توزیع ثمن العقار قبل ذلك فإن بعض الفقھاء یرون أن یتم 

توزیع الثمن كلھ على باقي الدائنین مع إلزامھم بتقدیم ضمان عیني یكفل الوفاء بالمبلغ 

.ئمة القیدالأقصى المحدد في قا

بینما یذھب البعض الآخر إلى توزیع حصص الدائنین السابقین لدائنین المرتھنین في 

المرتبة وتبقى حصص الدائنین المتأخرین معلقة حتى یتحدد مصیر الدین الناشئ من 

.2الحساب الجاري

:الفرع الثاني

الاستثناءات الواردة على مبدأ تحدید مرتبة الدائن المرتھن

المبدأ العام في تحدید مرتبة الدائن المرتھن یقضي بالأسبقیة في القید، غیر إذا كان 

ض الحالات ،وھي تعتبر حالات أن المشرع الجزائري قد خرج عن ھذا المبدأ في بع

استثنائیة لا یعتد فیھا بتاریخ القید، و تفسر ھذه الحالات بعض الاعتبارات التي تعلو عن 

في فكرة التزاحم سواء كان بین قانونیة لھا، ویمكن إجمالھا تاریخ القید من حیث القیمة ال

، ثم )ثانیا(أو دائنین یجمعھم تأمین من طبیعة أو فئة واحدة،)أولا(دائنین من تأمینین مختلفین

   ).ثالثا(اجتماع حق الدائن المرتھن بدائن مزود بتأمین عقاري خاص

امتیازتزاحم دائن مرتھن رھنا رسمیا وآخر مزود بحق -أولا

.121وسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، صسي ی1
.118بیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، صن 2
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یعد حق الامتیاز أولویة یقررھا القانون لدین معین مراعاة منھ لصفتھ ولا یكون لدین 

، و بالرجوع إلى نص 1من القانون المدني الجزائري982امتیاز إلا بنص قانوني المادة 

"من القانون المدني الجزائري في الفقرة الأولى نصت 984المادة ترد حقوق الامتیاز :

"جمیع أموال المدین من منقول أو عقارالعامة على  ، ویتضح من خلال ھذه المادة أن ...

حقوق الامتیاز العامة ترد على كل العقارات والمنقولات التي تشمل كافة الأموال التي 

، إلا أن ھذه الحقوق لا تحتاج لشھر لإمكان الاحتجاج بھا 2تدخل في ذمة المدین وقت التنفیذ

من القانون المدني الجزائري ،فھنا یمنح لصاحب 986كدتھ المادة،وھذا ما أ3اتجاه الغیر

من 990حق الامتیاز حق التقدم على الدائنین  المرتھنین ،كما قررت نفس الحكم  المادة 

النسبة للمصروفات القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ ،ب4نفس القانون

أي حق آخر و لو كان ممتازا أو مضمونا برھن أموال المدین و بیعھا، فھي تستوفي قبل 

شروط أساسیة لتصبح مضمونة بحق 3وكما یستوجب في المصاریف القضائیة ،5رسمي

یجب أن یتم إنفاقھا في حفظ أموال المدین أو بیعھا ، أو أنفقت لمصلحة الدائنین :الامتیاز

،6ساعدین القضائیینإجراءات تمت تحت إشراف القضاء أو على المالمشتركة،أو أنفقت في 

تستوفي ھذه المبالغ من ثمن :"القانونمن نفس 991/2س الحكم أیضا المادة و رددت نف

الأموال المثقلة بھذا الامتیاز في أي ید كانت و قبل أي حق آخر،و لو كان ممتازا أو 

بخصوص المبالغ المستحقة للخزینة ".مضمونا برھن رسمي ما عدا المصاریف القضائیة

امة من ضرائب و رسوم و حقوق أخرى من أي نوع فقررت أنھا تستوفي من ثمن الع

"من القانون المدني على982المادة تنص1 ولا یكون .الامتیاز أولویة یقررھا القانون لدین معین مراعاة منھ لصفتھ:
".للدین امتیاز إلا بمقتضى نص قانوني

.27بنت الخوخ مریم، مرجع سابق، صفحة 2
.370رمضان أبو سعود، مرجع سابق،ص3
المصاریف القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ :"ري علىمن القانون المدني الجزائ990تنص المادة 4

.أموال المدین و بیعھا لھا امتیاز على ثمن ھذه الأموال 
تستوفى ھذه المصاریف قبل أي حق آخر و لو كان ممتازا أو مضمونا برھن رسمي بما في ذلك حقوق الدائنین الذین 

."مصاریف التي أنفقت في بیع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزیعوتتقدم ال.أنفقت المصاریف لمصلحتھم
.145، صفحة 2008محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، دار الھدى، الجزائر، 5
للبحوث و عبد الحلیم بوشكیوة، الرھن الرسمي كضمان من ضمانات القروض، ایجابیاتھ و عیوبھ، مجلة الواحات 6

.244، ص2009، غردایة، 6الدراسات، العدد 
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الأموال المثقلة بالامتیاز قبل أي حق آخر و لو كان ممتازا أو مضمونا برھن رسمي عدا 

.1المصروفات القضائیة

تزاحم دائنین مرتھنین برھن رسمي -ثانیا

من القانون المدنین قد كرست مبدأ یتقدم بموجبھ الدائن المرتھن 907إذا كانت المادة 

مھما كان تاریخ نشوء حقوقھ في ذمة المدین حتى ولو كانت على جمیع الدائنین العادیین، 

"مفادهالفقرة الثانیة أوردت استثناء890ن المادةفإ ،ناشئة قبل القید إذا رھن أحد الشركاء :

شائعة  في العقار أو جزءا مفرزا من ھذا العقار، ثم وقع في نصیبھ عند القسمة حصتھ ال

أعیان غیر تلك رھنھا، انتقل الرھن بمرتبتھ إلى الأعیان المخصصة لھ بقدر ما یعادل من 

قیمة العقار الذي كان مرھونا في الأصل، و یبین ھذا القدر بأمر على عریضة، ویقوم 

ویبین ھذا القدر بأمر على عریضة ، و یقوم الدائن المرتھن الدائن المرتھن في الأصل، 

یوما من الوقت الذي 90بإجراء قید جدید، یبین فیھ القدر الذي انتقل إلیھ الرھن خلال

یخطره فیھ أي ذي شأن بتسجیل القسمة ولا یضر انتقال الرھن على ھذا الوجھ برھن 

".صدر من جمیع الشركاء ولا بامتیاز المتقاسم 

ي حالة رھن عقار مملوك على الشیوع من قبل أحد یل نص المادة أعلاه مفاده أنھ فتحل

نتقل الرھن قسمة أعیان غیر تلك التي رھنھا، یوقع في نصیب الراھن عند الء، ثم الشركا

،و لكن 2بمرتبتھ إلى قدر من ھذه الأعیان بما یعادل قیمة العقار الذي تم رھنھ في الأصل

الاحتفاظ بھذه المرتبة  یقتضي إجراء قید جدید بشرط عدم الإضرار برھن آخر تقرر على  

یوم من 90الجدید خلال وان یتم إجراء ھذا القید3نفس العقار صادر من جمیع الشركاء 

4.تاریخ إخطاره بتسجیل القسمة

إنّ ھذا :اري خاصتزاحم دائن مرتھن رھنا رسمیا ودائن آخر مزوّد بتأمین عق:ثالثا

:الاستثناء یضم جملة من الحالات نذكرھا فیما یلي 

.145محمد صبري السعدي، مرجع نفسھ، ص 1
.302صحسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، 2
.500عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص3
.333صرضا عبد الحلیم عبد المجید، مرجع سابق، 4
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في ھذه الحالة لا یعتد بتاریخ القید، بل تتوحد إجراءات :الرھن الحیازي:الحالة الأولى 

القید في الحالتین، حیث أن الدائن المرتھن في الرھن الحیازي لا یحتج بحقھ في التقدم إلا 

.1من القانون المدني الجزائري966ستخلص من المادة و ھذا ما ی،من وقت القید

في ھذه الحالة یتقدم بائع العقار صاحب حق الامتیاز إذا :امتیاز بائع العقار:الحالة الثانیة

تم قیده خلال شھرین من تاریخ البیع، ولو كان قید الرھن الرسمي أسبق، فأثر قید الامتیاز 

، أما  في حالة انقضاء ھذه المدة 2من نفس القانون999حسب المادة تاریخ البیع، یرجع إلى 

4من القانون المدني988حسب المادة ،3أو إھمال البائع قید الامتیاز یصبح رھنا رسمیا

باعتبار أن الرھن یمتد إلى ملحقات الشيء :امتیاز المقاولین والمھندسین:الحالة الثالثة

السالفة الذكر إلا أن ھذا الامتداد لا یجوز أن یضر 887، وھذا ما أكدتھ المادة 5المرھون

، فیتمتعون بحق التقدم على الدائنین المرتھنین بالمبالغ المستحقة لكل من المقاول والمھندس

من القانون المدني 1000،وھذا ما نستخلصھ من المادة 6من ثمن التحسینات والإنشاءات

.7الجزائري

1
یشترط لنفاذ الرھن العقاري في حق الغیر إلى جانب تسلیم الملك للدائن، أن : " علىمن القانون المدني 966المادة تنص 

".یقید عقد الرھن العقاري وتسري على ھذا القید الأحكام الخاصة بقید الرھن الرسمي
امتیاز على ما یستحق لبائع العقار من الثمن و ملحقاتھ، یكون لھ :"من القانون المدني الجزائري على999تنص المادة 2

.العقار المبیع
و یجب أن یقید الامتیاز ولو كان البیع مسجلا، وتكون مرتبتھ من تاریخ البیع إذا وقع التقیید في ظرف شھرین من تاریخ 

".البیع فإذا انقضى ھذا الأجل أصبح الامتیاز رھنا رسمیا
.60لخضر غویسم، مرجع سابق، ص3
ینقضي حق الامتیاز بنفس الطرق التي ینقضي بھا حق الرھن الرسمي : "  على من القانون المدني988تنص المادة 4

."وحق رھن الحیازة، وفقا لأحكام انقضاء ھذین الحقین، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك
.303حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 5
.134منصور محمد العروسي، مرجع سابق، ص 6
"القانون المدني الجزائري على من 1000تنص المادة 7 المبالغ المستحقة للمقاولین والمھندسین المعماریین  الذین عھد :

إلیھم  بتشیید  أبنیة أو منشآت أخرى في إعادة تشییدھا أو في إعادة ترمیمھا أو في صیانتھا، یكون لھا امتیاز على ھذه 
یمة العقار وقت بیعھ ویجب أن یقید الامتیاز، وتكون مرتبتھ المنشآت ولكن بقدر ما یكون زائدا بسبب ھذه الأعمال في ق

"من وقت القید .
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في ھذه الحالة یخضع المتقاسم في العقار لنفس :كاء المتقاسمینامتیاز الشر:ابعةالحالة الر

2من القانون المدني الجزائري1001، حسب المادة 1ر أحكام بائع العقا

وللدائن المرتھن النزول عن مرتبة رھنھ إلى دائن آخر متأخر عنھ في المرتبة لھ رھن مقید 

"من القانون المدني بنصھا910على نفس العقار المرھون وھذا ما أكدتھ المادة  یمكن :

للدائن المرتھن أن ینزل عن مرتبة رھنھ في حدود الدین المضمون بھذا الرھن لمصلحة 

"دائن آخر لھ رھن مقید على نفس العقار ...

ویكون سبب ذلك إما حصول الدائن على مقابل لھذا النزول أو قد یكون لھ ضمان آخر یكفل 

، ولا 3بمرتبة رھنھ المتقدمة ویكون نزولھ في ھذه الحالة تبرعاحقھ مما یغنیھ عن التمسك

یجب أن یشكل ھذا التنازل ضررا غیر مشروع بحق الدائن المتوسط بأن یقع ھذا الإضرار 

، 4بتواطىء  بین الدائن المتقدم والدائن المتأخر للإضرار بالدائن المتوسط لمصلحة المتأخر

ل الدفوع التي كان یجوز لھم التمسك بھا في مواجھة فیجوز للدائنین التالیین التمسك بك

الدائن المتنازل وھذا ما أكدتھ المادة الفقرة الثانیة من القانون المدني، ولصحة التنازل عن 

من القانون 910مرتبة الرھن یجب توافر مجموعة شروط تستخلص من مضمون المادة 

:المدني، وھي

و علیھ لا یجوز التنازل عن العقارمقید على ذات أن یتم النزول لمصلحة دائن آخر لھ رھن

مرتبة الرھن لمصلحة دائن عادي أو مصلحة دائن مرتھن لعقار آخر من المدین أو لمصلحة 

.5دائن مرتھن لم یقید حقھ بعد

.280سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص1
إنّ للشركاء الذین اقتسموا عقارا، حق امتیاز علیھ تأمینا لما تخولھ :"من القانون المدني الجزائري1001تنص المادة 2

القسمة من حق في رجوع كل منھم على الآخرین، بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، و یجب أن یقید ھذا الامتیاز و 
".999ئع المشار إلیھ في المادة تكون مرتبتھ مماثلة لشروط امتیاز البا

.149محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص3
، )الرھون و الامتیازات و الاختصاص(محي الدین إسماعیل علم الدین، التأمینات في القانون المصري و المقارن 4

.123ن،ص .ب.ن، د.س.الطبعة الرابعة، د
.378مضان أبو السعود، مرجع سابق، ص ر5
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أن یكون النزول في حدود حق المتنازل و علیھ إذا كان دین المتنازل لھ أكبر من دین 

.1ي المرتبة على قدر دین المتنازل فقطالمتنازل اقتصر حلولھ ف

وجوب التأشیر بھذا النزول عن المرتبة في ھامش القید الأصلي للرھن و إلا كان ھذا 

2.النزول غیر نافذ في حق الغیر

:المطلب الثاني

حق الدائن المرتھن التنفیذ على العقار المرھون بالأولویة

، الدائن الرھن الذي یستلزم بطبیعتھ المزاحمةالمیزة الأساسیة لحق إنّ حق التقدم ھو

الحقوق على العقار، ادیین أو مع غیره من الدائنین ذوي المرتھن قد یتزاحم مع الدائنین الع

فالمبالغ التي یستطیع الدائن المتقدم في المرتبة أن یشترك في التوزیع أو ما یصطلح علیھ 

حقذي ینفذ علیھ الدائن یسمى بمحل،أما المال ال)الفرع الأول(التقدمحق بموضوع

).الثانيالفرع(التقدم

:الفرع الأول

استیفاء الدائن المرتھن حقھ بالأولویة

لا یزید ھذا المضمون بالرھن، الذي یستوجب أیتمثل موضوع حق التقدم في الحق

وزیع و التي یستطیع الدائن المرتھن أن یشترك بھا في تالحق عن المبلغ المذكور في القید،

لھ في التالیینالآخرینثمن العقار المرھون، فیستوفیھا بالأولویة على غیره من الدائنین 

.المرتبة

ویدخل ذلك مصروفات العقد ،)أولا(ھذا الحق أصل الدین وملحقاتھ وفوائده فیشمل 

).ثالثا( والفوائد التي تكون مضمونة بالقید ،)ثانیا(والقید وتجدیده ولو لم تذكر في العقد 

.310محمود عبد الدایم ، مرجع سابق، ص حسنى  1
...الفقرة الثانیة من القانون المدني على904تنص المادة 2 " لا یصح التمسك تجاه الغیر بتحویل حق مضمون بقید، ولا :

ن التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في ھذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل ع
"مرتبة القید لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشیر بذلك في ھامش القید الأصلي .
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مشتملات الحق المضمون بالرھن:أولا 

، إلاّ أنّھ 1ھو ذاتھ المذكور في قائمة القید،المبلغ المذكور في عقد الرھن یشكل أصل الدین

، فلو زاد الدین المقید عن الدین المضمون كانت ھذه 2إذا اختلفا فالعبرة بأقل المبلغین 

الزیادة غیر قائمة، أما إذا زاد الدین الوارد بسند الرھن على الدین الثابت كانت ھذه الزیادة 

.3غیر نافذة في حق الغیر، فلا یتقدم بھا الدائن على غیره من الدائنین 

المصاریف:ثانیا

، وتدخل ضمنھا كل من مصاریف العقد المصروفات من ملحقات العقارتعتبر 

من 909/1أورد ھا المشرع على سبیل الحصر في المادة التيومصاریف القید،

.4القانون المدني الجزائري

العقد تشمل مصاریف القید وتجدیده وشطبھ، والأصل تشمل المصاریف كل من مصاریف 

فیھا من المدین بضمان الرھن ذاتھ أن المدین ھو الذي یتحملھا فإذا أنفقھا الدائن فإنّھ یستو

وفي نفس مرتبتھ، إلا إذا وجد اتفاق یقضي بأن یتحملھ الدائن فتأخذ ھذه المصاریف مرتبة 

وھذا ما ،5الدین المضمون في التقدم ولو لم تذكر في القید ذلك أن الراھن ھو الذي یتحملھا 

6الذكرمن نفس القانون السابق 906و المادة 883/2أكدتھ المادة 

وتشمل ھذه الفوائد فوائد الدین التي استحقت وقت قید الرھن وفوائده التي :الفوائد: ثالثا

نزع الملكیة إلى یوم رسو المزاد وفوائده عن السنتین استجدت من وقت تسجیل تنبیھ 

، یتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976مارس 25المؤرخ في 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 93تنص المادة 1
.1993مایو 19المؤرخ في 123-93التنفیذي رقم المعدل والمتمم بالمرسوم

.251أحمد محمود سعة، مرجع سابق، صد إبراھیم،جلال محم2
.134سمیر تناغو، مرجع سابق، ص 3
"من القانون المدني الجزائري909/1المادة تنص4 یترتب على قید الرھن إدخال مصاریف العقد والقید والتجدید :

.من القانون المدني المصري1058وتقابلھا  المادة  ".إدخال ضمنیا في التوزیع وفي مرتبة الرھن نفسھا
.206، ص 1991الإسكندریة، شمس الدین الوكیل، الوجیز في نظریة التأمینات، منشأة المعارف،5

...من القانون المدني الجزائري على883/2تنص المادتین 6 " و تكون مصاریف العقد على الراھن إلا إذا اتفق على :

و تكون مصاریف القید و تجدیده و شطبھ على الراھن ما لم یتفق على :"من نفس القانون على906، و المادة ".غیره

".غیر ذلك
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الفوائد وسعرھا في عقد الرھن، أما ما قالسابقتین على ھذا التسجیل بشرط ذكر استحقا

من فوائد أو مصروفات أو ملحقات الفوائد كالتعویضات وغیرھا فلا یلحق عدا ذلك 

1بالمدین الأصلي، بل یعتبر دینا مستقبلا یقید على حدة وتكون مرتبتھ من تاریخ قیده

لا یعني أنھا لیست من 909إلا أن عدم نص المشرع الجزائري على الفوائد في المادة 

ذكرت الفوائد في عقد الرھن وفي القید كانت دینا  ،فإذا 2ملحقات الدین المضمون بالرھن

من المرسوم 93/4،وھذا ما نصت علیھ المادة 3و شملتھا عبارة الدین المضمون 

من القانون المدني نجد أن المشرع 454ى المادة إلبالرجوعلكن،634-76التنفیذي 

بین الأفراد إلا أنھ أباح أخذھا بالنسبة للمؤسسات المالیة كالبنوك ھاذالجزائري منع أخ

.من القانون المدني 456بشرط ذكر ذلك في القید وفقا للمادة5

:الفرع الثاني

ممارسة حق التقدم عند البیع بالمزاد

ھو ما یباشر علیھ الدائن المرتھن حقھ في التقدم وھو بصفة حق التقدم یقصد بمحل 

یرد على ثمن العقار فقط وإنما یرد العقار بعد بیعھ بالمزاد العلني،إلا أنھ لاأصلیة ثمن 

وإذا كان الوضع الغالب ھو أن یستوفي الدائن حقھ من ثمن ،)أولا(على ملحقاتھ كذلك 

.366-365ص-ن مرقس، مرجع سابق، صسلیما1

، و لكن نظیره المصري أورد نصا خاصا لھا في المادة 909لم ینص المشرع الجزائري على حكم الفوائد في المادة 2

و إذا ذكر سعر الفائدة في العقد فإنھ یترتب على قید الرھن أن :"من القانون المدني المصري التي تنص على1058/1

مع أصل الدین و في نفس مرتبة الرھن، فوائد السنتین السابقتین على تسجیل تنبیھ بنزع الملكیة و الفوائد یدخل في التوزیع

التي تستحق من ھذا التاریخ إلى یوم رسو المزاد دون المساس بالقیود الخاصة التي تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت 

".و التي تحسب مرتبتھا من وقت إجرائھا

.66ینة،مرجع سابق،صبلھادي أم3

ذكر رأسمال الدین ولواحقھ والفقرة العادیة :"...63-76من المرسوم التنفیذي 93/4تنص المادة 4

لوجوب أدائھ، وفي جمیع الفرضیات،فإنھ یجب على الطالب أن یقدر الریوع و الخدمات والحقوق غیر 

..."المحددة أو المحتملة أو المشترطة
.66أمینة ،نفس المرجع السابق ،صيبلھاد5
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العقار،إلا أنھ في بعض الأحیان فإن محل الأفضلیة یكون المبلغ الذي حل محل العقار 

.انون المدنيمن الق907حسب المادة)ثانیا(

إنّ حق الدائن :مباشرة حق الأفضلیة على ثمن العقار المرھون وملحقاتھ:أولا

بحسب مرتبتھ كل واحد هیتعلق أصلا بثمن العقار المرھون الذي یتم استفاؤالمرتھن

منھم لكن ھناك حالات أین یمتد تلقائیا وبقوة القانون إلى ملحقات العقار التي تعتبر عقار 

ویتم توزیع ثمن العقار وملحقاتھ من یوم تسجیل نزع الملكیة الذي یعد بمثابة الحجز 

1يمن القانون المدني الجزائر887-888-907ي، وھذا ما یستخلص من المواد العقار

بالرجوع إلى بعض :مباشرة حق التقدم على المال الذي یحل محل العقار:ثانیا

یمكن القول أن للدائن 900والمادة 889لقانون المدني لاسیما المادتین نصوص 

، ومبلغ التعویض ،المرتھن الحق في ممارسة حق في استیفاء حقھ من ثمن الأنقاض

نفعة العامة، فھذه الحالات ھي أھم الصور تحول ومقابل نزع الملكیة للم، ومبلغ التأمین

.العقار المرھون إلى مبلغ نقدي  بغیر طریق البیع الجبري بالمزاد العلني 

:ثمن الأنقاض-1

2من القانون المدني الجزائري782–889أجاز المشرع الجزائري تطبیقا للمادة 

یكسب في ھذه الحالة للدائن ، والذي 3لمالك المباني المقامة على أرض الغیر یرھنھا 

حق التقدم في استیفاء حقھ إذا ھدمت المباني المرھونة أو من ثمن التعویض المدفوع من 

.قبل مالك الأرض في حالة ما إذا استبقى ھذا الأخیر المباني لأحكام الالتصاق

"من القانون المدني الجزائري على887تنص المادة 1 یشمل الرھن ملحقات العقار المرھون التي تعتبر عقارا ، ویشمل :
بوجھ خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصیص وكافة التحسینات و الإنشاءات التي  تعود بالمنفعة على المالك، ما لم 

"القانون المدنيمن888، وتنص المادة  ..."یتفق على غیر ذلك توقف وتوزع ثمار العقار المرھون وإیراده مثلما :
".یوقف ویوزع ثمن العقار ابتدءا من تسجیل نزع الملكیة الذي ھو بمثابة الحجز العقاري 

"من القانون المدني الجزائري 889تنص المادة2 یجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغیر أن یرھنھا وفي ھذه :
حالة یكون للدائن حق التقدم في استیفاء الدین من ثمن الأنقاض إذا ھدمت المباني ومن التعویض الذي یدفعھ مالك ال

".الأرض إذا استبقى المباني وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق 
"من القانون المدني الجزائري782تنص المادة  أخرى یعتبر كل ما على الأرض أو تحتھا من غراس أو بناء أو منشآت :

.من عمل صاحب الأرض وأقمھ على نفقتھ ویكون مملوكا لھ
غیر أنّھ یجوز أن تقام البینة على أجنبیا أقام المنشآت على نفقتھ كما یجوز أن تقام البینة على أن صاحب الأرض قد خول 

".أجنبیا ملكیة منشآت كانت قائمة من قبل أو خولھ الحق في إقامة ھذه المنشآت وفي تملكھا 
.68خویدم أحمد، مرجع سابق، ص3
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ھو المبلغ الذي یدفعھ المسؤول عن ھلاك العقار المرھون، أو تلفھ:مبلغ التعویض-2

، 1حیث ینتقل الرھن إلى ھذا المبلغ 

،وعلى 2وإذا ھلك العقار بخطأ الغیر فإنّ الدائن المرتھن یستوفي دینھ من التعویض 

مباشرة بعد ھلاك العقار أو تلفھ بالامتناع عن دفع مبلغ الغیرخطارالدائن المرتھن إ

تھن،أما إذا قام الدائن التعویض لمالك العقار ویكون بذلك  قد برأ ذمتھ اتجاه الدائن المر

بإعلام المسؤول وجب على ھذا الأخیر الامتناع عن دفع التعویض للراھن وإذا دفعھ 

من 900وھذا ما أكدتھ المادة .3رغم ذلك كان غیر مبرأ لذمتھ اتجاه الدائن المرتھن 

4القانون المدني الجزائري

إذا كان العقار المرھون مؤمن علیھ ثم ھلك فإن ما استحق من عوض :مبلغ التأمین:3

،ویتعین على شركة التأمین 5التأمین بإمكان الدائن المرتھن أن یتقدم علیھ حسب مرتبتھ 

دفع المبلغ إلى الدائن صاحب التأمین الذي یبادر بإخطار شركة التأمین بوجود تأمینھ 

العقار المرھون تمھیدا لاستفاء حقھ منھ إذا لم لكي تمتنع عن دفع قیمة التأمین لمالك 

بورود   ایستوفي ھذا الحق من المدین،وتنعقد مسؤولیة شركة التأمین بمجرد علمھ

07ـ95ما أخذ بھ المشرع في قانون التأمینات رقموھذا،6التأمین في عقد الضمان

1995.7ینایر 25المؤرخ في 

.141عبد الله عبد الجلیل، مرجع سابق، ص1
.116-115ص-محي الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ص2

3
.306العامة للائتمان، دار الجامعیة الجدیدة للنشر والتوزیع الإسكندریة، ص  ةمحمد حسین منصور، النظری

إذا ھلك العقار المرھون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرھن بمرتبتھ :"من القانون المدني الجزائري900المادة تنص4
إلى الحق یترتب على ذلك من مبلغ التعویض عن الضرر أو مبلغ التأمین أو الثمن المقرر مقابل نزع ملكیتھ للمنفعة 

"العامة
.366صسابق،  عرمضان أبو السعود، مرج5
.467صحسین عبد اللطیف، مرجع سابق، 6
حادث في مجال تأمینات الأموال إذا وقع:"1995ینایر 25المؤرخ في 07-95من قانون التأمینات رقم 36المادة 7

.أو المرتھنون تبعا لرتبھم وطبقا للتشریع الساري على التعویضات المستحقةنیحصل الدائنون الممتازو
أنظر شوقي ".عن حسن نیة قبل تبلیغ المؤمن بالدین الامتیازي أو الرھني تكون مبرئة غیر أن المدفوعات المقدمة
.280بناسي، مرجع سابق، ص 
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ة العقار المرھون للمنفعة  العامة فإن العقار في حالة نزع ملكی:مقابل نزع الملكیة :4

یتطھر ویسقط الأجل ویستحق الدین فورا ویحصل الدائن المرتھن على حقھ من مقابل 

، ویذھب جمع من الفقھ الفرنسي إلى اعتبار مقابل 1نزع الملكیة بحسب مرتبة رھنھ

ل الذي یحل محل نزع الملكیة للمنفعة العامة من قبیل ثمن العقار ولیس من قبیل الما

العقار فنزع الملكیة للعقار یعتبر في الحقیقة بیعا والتعویض الذي تدفعھ الدولة یعتبر 

، كما أن المشرع أحاط عملیة نزع الملكیة بإجراءات خاصة نظرا 2بمثابة الثمن 

113-91لخطورة ھذه العملیة على حقوق الأفراد الخاصة والمنظمة بموجب القانون

، كما أخضعھا لرقابة القاضي الإداري الذي یراقب مدى 1864-93والمرسوم التنفیذي 

احترام الإدارة النازعة الملكیة لكل المراحل التي أقرھا القانون لإتمام العملیة والتي 

تمكن الدائن المرتھن باستیفاء حقھ من مقابل نزع الملكیة للمنفعة العامة حسب تاریخ 

.قیده

.367رمضان أبو سعود، مرجع سابق، ص 1
.221براحلیة زوبیر، مرجع سابق، ص2
یة من أجل المنفعة ، المحدد لقواعد المتعلقة بنزع الملك1991أفریل 27المؤرخ في 11-91القانون رقم 3

1991ماي 8المؤرخة في 21العمومیة الجریدة الرسمیة العدد 
-91، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993یولیو 27المؤرخ في 186-93المرسوم التنفیذي رقم 4

، ، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة1991أفریل 27المؤرخ في 11
مؤرخ في 248-05متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1993-08-01المؤرخة في 51الجریدة الرسمیة عدد

202-08و بالمرسوم التنفیذي رقم 2005-07-10مؤرخة في 48جریدة رسمیة 2005یولیو 10
.2008-07-13مؤرخة في 39جریدة الرسمیة رقم 2008یولیو 07مؤرخ في 
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:لمبحث الثانيا

الامتیازات المقررة للدائن المرتھن في مرحلة التنفیذ على العقار المرھون

، و من ممیزات الحق أنھ حق عیني تبعيدمنا أنھ من خصائص الرھن الرسمي ق

العیني أنھ یخول لصاحبھ حق تتبع المال في أي ید كان، ویترتب على ذلك أن الرھن 

حبھ ما یسمى بحق التتبع، بمعنى أنھ یحق للدائن المرتھن اعتباره حق عیني تبعي ینشأ لصاب

فالمقصود .و ینفذ علیھ من أجل استیفاء حقھ المضمون بعقدقار تحت أي ید كانلعأن یتتبع ا

بحق التتبع ھو قدرة الدائن المرتھن بمقتضى عقد الرھن في أن یقوم بالتنفیذ على العقار 

یطلق علیھ ر بأي طریق كان إلى الغیر، وھو ماالمرھون في حالة انتقال ملكیة ھذا العقا

اصطلاحا حائز العقار ، و معنى ھذا إذا بقیت ملكیة العقار في ید المدین الراھن أو الكفیل 

.عمال حق التتبع العیني فلا حاجة للدائن لإ

من 932-911ولقد نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بحق التتبع في نص المواد 

من الشروط ارسة ھذا الحق لابد من توافر مجموعة، غیر أنّھ لممالقانون المدني الجزائري

المطلب (الإجراءات التي حددھا القانون مجموعة من إلى جانب احترام ،)المطلب الأول(

).الثاني

:المطلب الأول

شروط مباشرة حق التتبع

یجوز للدائن ":911نص المادة نظم المشرع الجزائري شروط مباشرة حق التتبع في

المرتھن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرھون من ید الحائز لھذا 

.العقار، إلا إذا اختار الحائز أن یقضي الدین أو یطھر العقار من الرھن أو یتخلى عنھ

ملكیة ھذا العقار ویعتبر حائزا للعقار المرھون كل من انتقلت إلیھ بأي سبب من الأسباب

أو أي حق عیني آخر قابل للرھن، دون أن یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین 

".المضمون
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یتضح أنھ لابد من توافر شروط في كل من الدائن المرتھنأعلاهالمادةومن خلال نص 

الفرع (ضده ھذا الحقیباشر و أخرى في الحائز الذي )الفرع الأول(حق التتبع یباشرالذي

).الثاني

:لوالأالفرع 

في الدائن المرتھنالشروط المطلوبة 

فیما تتمثلالدائن المرتھن لممارسة حقھ في التتبع جملة من الشروط ،یشترط القانون في 

:یلي

إنّ الدائن المرتھن لا یستطیع مباشرة حق تتبع العقار المرھون :حلول أجل الدین:أولا

من القانون 911/1، بحیث تشترط المادة 1للتنفیذ علیھ في ید الحائز إلا إذا حل أجل دینھ 

المدني الجزائري حلول أجل الدین أو الالتزام المضمون بعقد الرھن من أجل ممارسة أو 

جل الدین لا یستطیع الدائن المرتھن أن یباشر ھذا الحق حلول أاستعمال حق التتبع وقبل 

أن یباشر التنفیذ على العقار المرھون وھو في ید حائزه إلا إذا حل أي لا یجوز لھ قانونا

، فإنّ الدائن 3، ویترتب على ھذا أنّھ إذا استفاد المدین الراھن من أجل قضائي2أجل الدین 

4ار وھو في ید الحائز قبل انتھاء أجل المقرر قضاءاالمرتھن لا یسوغ لھ التنفیذ على العق

ن تتبع العقار المرھون، حتى یستطیع الدائ:أن یكون الرھن نافذا في مواجھة الحائز:ثانیا

من 911/2یجب أن یكون حقھ على ھذا العقار نافذا في مواجھة الحائز الذي عرفتھ المادة 

"القانون المدني  ھون كل من انتقلت إلیھ لأي سبب من الأسباب یعتبر حائزا للعقار المر:

ملكیة ھذا العقار أو أي حق عیني آخر قابل للرھن دون أن یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة 

.488زھران، مرجع سابق، ص ھمام محمد محمود 1
، سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق ، 154-153محمد صبري سعدي، مرجع سابق، ص2

.129ص
.154-153نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص 3
...من القانون المدني التي تنص على281/2طبقا لأحكام المادة 4 " أنّھ یجوز للقضاء نظرا غیر:

لمركز المدین، ومراعاة للحالة الاقتصادیة أن یمنحوا آجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز ھذه مدة 
".سنة وأن یوقفوا التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور على حالھا
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، وھو لا یكون كذلك إلا إذا كان مقیدا قبل اكتساب ھذا الأخیر "عن الدین المضمون بالرھن 

1في ذات العقار

ب حق عیني تبعي ھو الدائن المرتھن ، وصاحب فالتتبع لا یعد أن یكون تزاحما بین صاح

حق عیني أصلي ھو المتصرف إلیھ، وكل حق من ھذین الحقین لا یحتج بھ في مواجھة 

، إضافة إلى ذلك یشترط أن یظل 2الغیر إلا بشھره عن طریق القید بالنسبة للحقوق العینیة 

حظ ھنا أن العبرة بالأسبقیة في ، فیلا3القید قائما إلى حین ممارسة حق التتبع فإذا سقط القید

، وإذا ثبت الشرطان  في جانب الدائن 4الشھر ولیس بالأسبقیة في تاریخ السند المنشئ للحق

5المرتھن ثبت لھذا الأخیر الحق في التتبع وجاز لھ التنفیذ ضد حائز العقار المرھون

في السجل یتعین أن یكون الرھن قد سجل :الرھن في السجل العقاريتسجیل : ثالثا

العقاري قبل تسجیل حق الحائز على العقار، فإذا لم یسجل ھذا الحق الأخیر فإنّ الراھن یعد 

مالكا للعقار، وعلیھ تتخذ إجراءات التنفیذ ضده لا ضد غیره، ولا یكون ثمة  مجال لممارسة 

.6میزة التتبع

إشھار التصرف كما یشترط أن یتم قید الرھن على العقار المثقل بالرھن قبل تسجیل و

، لأنّھ إذا تم إشھار التصرف في المحافظة العقاریة قبل قید 7الوارد على العقار المرھون

الرھن فإنّ ھذا التصرف یكون نافذا في مواجھة الدائن المرتھن ولا یجوز في ھذه الحالة 

، كما یشترط في التصرف الوارد على العقار أن یتم شھره بالمحافظة 8استعمال حق التتبع

العقاریة قبل قید أمر الحجز المضروب على العقار، لأن التصرفات الواردة بعد قید الحجز 

.308شوقي بناسي، مرجع سابق، ص1
.144سمیر تناغو ، مرجع سابق، ص 2

سلام، الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة، الرھن الرسمي، الرھن الحیازي، حق سعید سعد عبد ال3
.279ن، ص .ب.ن، د.س.الاختصاص، الكفالة، د

.273جلال محمد إبراھیم، أحمد محمود سعة، مرجع سابق، ص 4
.316حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص5
الرھن –الحقوق العینیة التبعیة ، الرھن المجرد محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني ،6

، 2006الامتیاز، الكتاب الثالث الطبعة الأولى ، الإصدار الخامس، دار الثقافة ، الأردن، –الحیازي 
.110ص

.155، محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص.489ھمام محمد زھران، مرجع سابق، ص 7
.309-308، شوقي بناسي، مرجع سابق، ص ص .464أبو سعود، مرجع سابق، ص انظر رمضان8
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المضروب على العقار،لأن التصرفات الواردة بعد قید الحجز لا تكون نافذة في مواجھة 

و ھذا ما ورد في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الدائن الحاجز،و تكون قابلة للإبطال

1.

:الفرع الثاني

المطلوبة في حائز العقار المرھونالشروط 

ویعتبر حائزا للعقار المرھون، كل ...:"من القانون المدني الجزائري911/2تنص المادة 

ر قابل للرھن، بأي سبب من الأسباب ملكیة ھذا العقار أو حق عیني آخانتقلت إلیھمن

".دون أن یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرھن

ز على العقار یتوقف على شرطین ، أن اكتساب الشخص صفة الحائالمادة یتضح من

فالحائز ھنا ھو من تنتقل إلیھ ملكیة العقار المرھون، دون أن یكون مسؤولا مسؤولیة 

:، و ھما كما یلي2شخصیة عن الدین المضمون بالرھن

یكون :ملكیة العقار المرھون، أو أي حق عیني آخر قابل للرھنالحائزبااكتس:أولا

الحائز قد تملك العقار المرھون كلھ أو البعض منھ، أو أي حق عیني آخر علیھ قابل للرھن، 

لھدف والمتمثل في الحقوق التي یمكن بیعھا بالمزاد العلني كحق الانتفاع، وحق الرقبة، فا

من تتبع العقار ھو بیع الحق موضوع التصرف في مواجھة المتصرف إلیھ، فإذا كانت ھذه 

3.الحقوق لا تقبل البیع بالمزاد العلني فلا معنى لتتبعھا، ولا یعتبر اكتسابھا حائزا

، 2008فبرایر 25الموافق ل1429صفر 18المؤرخ في 09-08من لقانون رقم 735تنص المادة 1
لا یجوز للمدین المحجوز علیھ، و لا الحائز العقار،و لا :"یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

أو الحق العیني العقاري /عیني،بعد قید أمر الحجز بالمحافظة العقاریة، أن ینقل ملكیة العقارالكفیل ال
.المحجوز ، و لا أن یرتب تأمینات عینیة علیھ، و إلا كان تصرفھ قابلا للإبطال

غیر أنھ یجوز البائع العقار المحجوز و مقرض ثمنھ و الشریك المقاسم، أن یقید حق الامتیاز على العقار
."في الآجال و الأوضاع المنصوص علیھا في القانون المدني

، دمشق، 21، العدد 38أصالة كیوان، المسؤولیة العینیة لحائز العقار في الرھن التأمیني، مجلة جامعة البعث، المجلد 2
.19، ص2016

.523عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص3
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لا یھم أن یكون سبب اكتساب الحائز ملكیة العقار المرھون سواء كان بعوض أو دون 

انتقال الملكیة إلیھ سواء كان عن طریق البیع أو المقایضة أو التقادم عوض، ولا یھم سبب 

1أو الشفعة

یعد حائزا مستأجر العقار أو مجرد واضع الید علیھ ومادام أنّھ لم یكتسب ملكیتھ بعد  لا

2بتقادم وإنما یباشر الدائن المرتھن التنفیذ

:تخلف مسؤولیة الحائز عن الدین المرھون:ثانیا

ویشترط في الشخص لكي یعتبر حائزا، ألا یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین 

، وإلا كان ملزما بالوفاء بالدین من كل أموال المدین وللدائن التنفیذ علیھا 3المضمون بالرھن

، لذلك لا یعتبر حائزا المدین المتضامن ولا الكفیل الشخصي أو 4بما لھ من حق في الضمان

 یعتبر حائزا كل من التزم بالوفاء بدین المدین للدائن المرتھن ولا مشتري العیني، كذلك لا

العقار وكذلك لا یعتبر حائزا الوارث لأن ملكیة العقار المرھون لا تنتقل إلیھ من المورث 

5.إلا بعد سداد الدین

:مطلب الثانيال

:إجراءات ممارسة حق التتبع

توافرت فیھ شروط السابقة حق التتبع ضد الحائزالدائن المرتھن الذيیباشر

تتم وفقا للإجراءات المنصوص علیھا قانونا ، غیر أن ھذا التنفیذ أو المتابعة)المدین الراھن(

).الفرع الثاني(، ویترتب عن مباشرة ھذه الإجراءات أثر في مواجھة الحائز)الأولالفرع(

.291صحسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، 1
.157محمد صبري  السعدي، مرجع سابق، ص2
.158محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 3
.132سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، ص4
.132سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق،ص -279رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص5
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:الأولالفرع

رسة حق التتبعبیان إجراءات مما

إن انتقال ملكیة العقار المرھون إلى الحائز، لا یمنع الدائن المرتھن من التنفیذ علیھ، 

إلا أنّ كل ما في الأمر أنھ یجب علیھ إتباع إجراءات خاصة منصوص علیھا في قانون 

إذا :"من القانون المدني الجزائري923نصت المادة الإجراءات المدنیة و الإداریة حیث، 

م یختر الحائز أن یقضي الدیون المقیدة أو یطھر العقار من الرھن أو یتخلى عن ھذا ل

العقار، فلا یجوز للدائن المرتھن أن یتخذ في مواجھة نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون 

العقار و یكون بدفع الدین المستحق أو تخلیةالإجراءات المدنیة و الإداریة إلا بعد إنذاره

1".الملكیة أو مع التنبیھ في وقت واحدالإنذار بعد التنبیھ على المدین بنزع

ھو أول إجراء یباشره الدائن المرتھن، الغرض منھ :2التنبیھ على المدین بالوفاء:أولا

، فرغم أن حق التتبع یباشر ضد الحائز إلا أنھ یجب أولا 3تنبیھ المدین على الوفاء بالدین

من 725/2، وھذا ما أكدتھ المادة 4تنبیھ على المدین باعتباره المسؤول الأصلي عن الدینال

ینذر المدین بأنھ إذا لم یدفع مبلغ الدین في أجل :"قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

".أو الحق العیني العقاري جبرا /شھر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي یباع العقار و

یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ لأمر :"الفقرة الأولى على ما یلي 725دة كما نصت الما

أو الحق العیني العقاري مثقلا بتأمین عیني للغیر، /الحجز إلى المدین، و إذا كان للعقار و

وجب القیام بالتبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى ھذا الأخیر مع إخطار مفتشیھ الضرائب 

.5"بالحجز

.من القانون المدني المصري1072تقابلھا المادة 1
leیسمى كذلك بتنبیھ نزع الملكیة أو التنبیھ العقاري، و باللغة الفرنسیة 2 commandement

immobilier"
.500ھمام محمد محمود زھران، مرجع سابق، ص3

.77مرجع سابق، ص لخضر غویسم،4
.الإداریة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر 25، المؤرخ في 09-08قانون رقم 5
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بیھ على المدین ورقة من أوراق المحضرین القضائیین یقوم بإعلانھا وباعتبار أن التن

المحضر للمدین بناءا على طلب الدائن وفیھا یعذر الدائن أنھ سینفذ على عقاره بالبیع إذا لم 

من 724/3یقم بالوفاء والذي یجب  أن یتضمن مجموعة من البیانات  نصت علیھا المادة 

، وطبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1ریةقانون الإجراءات المدنیة والإدا

یجب تسجیل التنبیھ بمكتب الرھون الكائن بدائرتھ موقع العقار وذلك خلال شھر من یوم 

تبلیغ التنبیھ للمدین، ومنذ ذلك الحین یعتبر الحجز نھائیا أي أن العقار أصبح تحت ید 

2من نفس القانون725/3القضاء المادة 

وھو إنذار رسمي بالدفع أو التخلیة، ولیس لإنذار الحائز :إنذار الحائز بالدفع أو التخلیة-ثانیا

فالإنذار یمكنھ أن یتم مع التنبیھ أو بعده، أما إذا وقع الإنذار قبل التنبیھ 3میعاد في القانون

لتنبیھ أولھما أن یلي الإنذار ا:، وقد اشترط المشرع في إنذار الحائز شرطین4وقع باطلا 

فلا ":من القانون المدني923/2على المدین أو یتم معھ في وقت واحد على الأقل المادة 

یجوز للدائن المرتھن أن یتخذ في مواجھتھ نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات 

المدنیة إلا بعد إنذاره بدفع الدین المستحق أو تخلیة العقار، ویكون الإنذار بعد التنبیھ على 

، والثاني أن یكون الإنذار مصحوبا "واحدالمدین بنزع الملكیة أو مع ھذا التنبیھ في وقت 

وفي حالة إذا لم یتم الإنذار أو وقع الإنذار باطلا بتخلف أحد 5بتبلیغ التنبیھ غلى الحائز 

ا الشرطین فإنّ إجراءات التنفیذ بما فیھا حكم إیقاع البیع تقع باطلة ولا یجوز الاحتجاج بھ

یجب أن یتضمن أمر الحجز،فضلا :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على724/3تنص المادة 1
:عن البیانات المعتادة،ما یأتي

نوع السند التنفیذي الذي بموجبھ تم الحجز وتاریخھ والجھة التي أصدرتھ ومبلغ الدین المطلوب الوفاء -
بھ،

التنفیذي،وتاریخ تكلیف المدین بالوفاء بقیمة الدین،تاریخ التبلیغ الرسمي للسند -
ھأو الحق العیني العقاري المحجوز،تعیینا دقیقا ،لاسیما موقعھ وحدوده ونوعھ ومشتملا ت/تعیین العقار و-

ومساحاتھ ورقم القطعة الأرضیة واسمھا عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا وغیرھا من البیانات التي تفید 
".كان العقار بنایة یبین الشارع ورقمھ وأجزاء العقارات في تعیینھ،وإذا

.318شوقي بناسي، مرجع سابق، ص2
.326حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص2
.586عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص 4
.301سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 5
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على الحائز فلھ أن یتمسك ببطلان إجراءات التنفیذ بدعوى أصلیة، والبطلان المقرر لصالح 

1الحائز وحده، ولا یجوز لغیره التمسك بھ

الموجھیتعین على الحائز تسجیل الأمر الرسمي أو التنبیھ :تسجیل التنبیھ و الإنذار - ثالثا

في مكتب الشھر الذي یقع بدائرتھ العقار وذلك ، 2المدین و الإنذار الموجھ إلى الحائزإلى

المبین في التنبیھ، و أن یقوم أیضا بتأشیر ھذا التسجیل الأخیر على ھامش تنبیھ نزع 

3یوما بدءا من یوم تسجیل التنبیھ وإلاّ سقط تسجیل التنبیھ15الملكیة، وذلك خلال أجل 

إجراءات التنفیذ ضد باتخاذیستمر الدائن المرتھن:اتخاذ إجراءات البیع ضد الحائز-رابعا

الحائز إذا لم یلجأ إلى قضاء الدیون أو التطھیر أو التخلیة و ھذه الإجراءات لا تختلف كثیرا 

، وقد كرسھا المشرع في القسم الثاني تحت 4عن الإجراءات التي تتخذ عادة ضد المدین

التنفیذیة ،وإجراءات التنفیذ على عنوان الحجز العقاري من الباب السادس في الحجوز

العقار في ید الراھن أو في ید الحائز یتم دراستھا بالتفصیل في قواعد التنفیذ الجبري، لذا 

نقتصر على عرض الدفوع التي یستطیع الحائز أن یواجب بھا تنفیذ الدائن على العقار 

.5المرھون

الدین أو تخلیة العقار،یتحمل الحائز فمتى تمت الإجراءات المتقدمة و لم یقم الحائز بقضاء 

.6إجراءات التنفیذ التي یقوم بھا الدائن المرتھن

.314محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص1
.132محي الدین إسماعیل، مرجع سابق، ص2

.137-136أولمي أعمر، مرجع سابق، ص3
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، عقد البیع و المقایضة في القوانین العربیة، 4

.164، ص 2008دار الھدى، الجزائر، 
.165محمد صبري السعدي، مرجع نفسھ، ص5
.132محي الدین إسماعیل، مرجع سابق، ص 6
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:الفرع الثاني

التتبعمن ممارسة حق الحائزموقف

دائن المرتھن إجراءات التتبع للتنفیذ على العقار المرھون وفقا للشروط و عندما یباشر ال

الإجراءات المذكورة أعلاه، فإن القانون لم یفقد الحائز للعقار المرھون كل السلطات 

،و عدم الإنقاص من المقررة للحائز، بل ترك لھ سلطات تتقید بشروط ترتبط بسلامة الرھن 

والدفوع المتعلقة ر الدفوع المرتبطة بقضاء الدینقیمتھ و أھم ھذه السلطات نذك

وفي عدم وجود ما یدفع بھ الحائز أو فشل في إبداء دفع من الدفوع السابقة، ، )لاأو(بالرھن

).ثانیا(منحھ المشرع مجموعة من الخیارات 

دفوع الحائز لوقف إجراءات التنفیذ-أولا

:حالتیننمیز بین :الدفوع المتعلقة بالدین المضمون-1

إذا كان الدین المضمون ثابت بمقتضى حكم قضائي صدر بالدین على :الحالة الأولى

من القانون المدني فإنّھ إذا كان الحكم الصادر بثبوت الدین 924انطلاقا من المادة :المدین

قبل شھر الحائز سنده كان لھذا الأخیر حجیة الأمر المقضي فیھ سواء في مواجھة المدین أو 

الحائز ولا یكون للحائز ھنا سوى التمسك بالدفوع الممنوحة للمدین ونفس الشيء بالنسبة 

.1بثبوت الدین الذي صدر بعد شھر الحائز سندهللحكم الصادر 

یمكن التنفیذ بمقتضاه دون :إذا كان الدین المضمون ثابت في سند رسمي:الحالة الثانیة

حاجة إلى استصدار حكم قضائي،و یجوز للحائز الدفع ببطلان العقد في سبب في الشكل أو 

.2حالةالموضوع أو انقضاء الدین، ونجد أغفل على النص في ھذه ال

إضافة إلى الدفوع المتعلقة بالدین المضمون یستطیع :المتعلقة بالرھن زدفوع الحائ-2

الحائز التمسك بالدفوع المتعلقة بالرھن، والمتضمنة الطعن في صحتھ أو نفاذه، فیجوز لھ 

یجوز للحائز الذي سجل سند ملكیتھ ولم یكن طرفا في الدعوى التي حكم فیھا على "من القانون المدني924تنص المادة 1
.ئزالمدین بالدین أن یتمسك بأوجھ الدفع التي كان على المدین أن یتمسك بھا إذا كان الحكم بالدین لاحق لتسجیل سند الحا

".و یجوز لھ كذلك في جمیع الأحوال، أن یتمسك التي لا یزال للمدین بعد الحكم بالدین حق التمسك بھا
.82لخضر غویسم، مرجع سابق، ص2
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التمسك ببطلان الرھن لعیب في الشكل أو الموضوع، أو التمسك بعدم نفاذ الرھن في 

.1م القید أو لقیده بعد شھر سنده أو لبطلان القید أو لعدم تجدیده قبل شھر سندهمواجھتھ لعد

:الخیارات كبدیل للدفوع المقررة للحائز-ثانیا

حاول المشرع أن ینظم الدائن المرتھن،عند عدم كفایتھا أو تخلفھا عن تحقیق مصلحة

911قانونیة من الموادخیارات الحائز للعقار المرھون،وذلك من خلال إصدار نصوص 

726من القانون المدني الجزائري،وقد أورد المشرع نصین قانونیین،وھما المادة 932إلى 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقین بالتنفیذ على العقار المرھون، 734والمادة 

رھون،وبذلك فإن بحیث خول للحائز خیارات لوقف إجراءات تتبع الدائن المرتھن للعقار الم

المشرع لم یترك الحائز وحده بل منحھ جملة من الخیارات القانونیة لیختار واحدة منھا تتفق 

.من القانون المدني الجزائري 911مع مصالحھ الشخصیة،وذلك وفق ما تنص علیھ المادة 

أول خیار قد یلجأ إلیھ الحائز للعقار المرھون لتفادي التنفیذ على :قضاء الدین -1

العقار ھو قضاء الدین، ویقصد بھ قیام الحائز بوفاء الدائنین حقوقھم قبل المدین، وبالرجوع 

912إلى نصوص القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع نظم ھذا الخیار بموجب المواد 

:، ویتضح من خلالھما أن قضاء الدیون یكون على نوعین 914إلى

الدیون أمر اختیاري بالنسبة لحائز العقار المرھون الأصل أن قضاء :القضاء الاختیاري -

،وقد نظم المشرع أحكام ھذا لخیار بموجب 2،فیلجأ إلیھ متى رأى مصلحة في ذلك  

یجوز للحائز عند حلول الدین المضمون بالرھن أن یقضیھ ھو وملحقاتھ بما :"912المادتین 

ولھ في .ا إلى  رسو المزاد في ذلك مصاریف الإجراءات من وقت إنذاره ویبقى حقھ قائم

ھذه الخلة أن یرجع بكل ما یوفیھ على المدین وعلى المالك السابق للعقار المرھون كما 

یجوز لھ أن یحل محل الدائن الذي استوفى  الدین فیما لھ من حقوق إلا ما كان منھا متعلق 

جب على  ی:"من نفس القانون 913والمادة ".بتأمینات قدمھا شخص آخر غیر المدین

.325شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 1
.328سابق، ص عشوقي بناسي، مرج2
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الحائز أن یحتفظ بقید الرھن الذي حل فیھ محل الدائن أن یجدده عند الاقتضاء، وذلك إلى 

"أن تشطب  القیود التي كانت موجودة على  العقار وقت تسجیل سند ھذا الحائز

ى، دعوالدعوى الشخصیة(دعاوى 3ومن بین حقوق الحائز الذي وفى بالدین المتمثلة في 

.)الضمان، دعوى الحلول

یرجع فیھا الحائز على المدین في الحالات التي یكون فیھا الحائز :الدعوى الشخصیة-أ

وفى بالدین المضمون بدون أن یكون في ذمة ھذا الأخیر شيء یستحقھ و لكنھ قلیل 

، و أساس الرجوع بھذه الدعوى على المدین ھو الإثراء بلا1بالمقارنة بما أوفى بھ الدائن

.2سبب

ھي دعوى شخصیة، یرجع بھا الحائز ضد سلفھ، أي ضد الملغى عنھ :دعوى الضمان-ب

3الملكیة، مدنیا كان أو غیره شریطة أن یكون التصرف موجبا لضمان

تلقى الحائز ملكیة العقار تبرعا من الراھن بھبة أو وصیة مثلا، فلا یمكن لھ الرجوع إذا

بدعوى ضمان في ھذه الحالة، حیث لا یوجد ضمان في التبرعات كقاعدة ومن ثم لیستطیع 

.الحائز أن یرجع على الواھب أو الموصي بشيء

:دعوى الحلول-ج

دینھ فیما لھ من حقوق، أي یحل محلھ یحل الحائز محل الدائن المرتھن الذي استوفى 

بدعوى الحلول بأن یحل محل مكان الدائن، یمكن للحائز الرجوع على المدین ، ف4في رتبتھ

یكون الرجوع فیھا یكفل ھذا الحق من تأمینات و رھون ما یقوم الحائز بالوفاء للدائن، وعند

، و ھذا ما 5لى حائز آخرأو امتیازات على عقارات المدین حتى لو أن العقارات انتقلت إ

باشا كریمة،عقد الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،فرع شایب1
.161،ص 2001-2000قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة بلیدة،الجزائر،

من القانون المدني الجزائري 141المادة تنص2
.116الدین سوار، مرجع سابق، صوحید محمد3
.283،الحقوق العینیة الأصلیة و التبعیة، دار المسیرة ، عمان، صیوسف عبیدات4
.117محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق، ص 5
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إذا قام بالوفاء شخص غیر المدین، حل الموفي محل الدائن :"261نصت علیھ  المادة 

إذا كان الموفي ملزما بالدین مع المدین ،أو ملزما -:الذي استوفى حقھ في الأحوال الآتیة

ن عیني ولو إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما علیھ بما لھ من تأمی-بوفائھ عنھ، 

إذا كان الموفي دائنا اشترى عقارا ودفع ثمنھ وفاء -لم یكن للموفي أي تأمین،  

إذا كان ھناك نص خاص یقرر للموفي حق -لدائنین،خصص العقار  لضمان حقوقھم ،

1."الحلول 

فللحائز ھنا أن یحل محل الدائن الذي استوفى الدین فیما لھ من حقوق إلا ما كان منھا 

من القانون 931/2، ولقد أكدت المادة2متعلقا بتأمینات قدمھا شخص آخر غیر المدین 

ویحل محل الدائنین الذین وفاھم حقوقھم، وبوجھ :"...المدني على نفس الحكم بنصھا 

ات قدمھا المدین دون التأمینات التي قدمھا شخص آخر غیر خاص فیما لھم من تأمین

من نفس القانون حیث یرى الفقھ أن ھاتین المادتین تعتبران 912وكذا نص المادة ".المدین

3.السالفة الذكر لاعتبارھا من القواعد العامة 261تطبیق لنص المادة 

من 914یھما المادة یكون قضاء الدین إجباري في حالتین نصت عل:القضاء الجبري-

القانون المدني  ،حیث یلزم الحائز على الوفاء للدائنین إذا كان ھذا الحائز مدینا للراھن 

بسبب انتقال ملكیة العقار المرھون علیھ بقیمة مالیة،وھذا الوفاء یكون عند حلول أجل الدین 

مصلحة في قضاء ، حتى لا یظھر دائنین جدد تسري حقوقھم قبل الحائز فلا یكون للحائز 4.

مع الالتزام بضمان العقار المرھون وضمان ما ھو في 5الدین المستحق في ذمة الراھن ،

، كما یشترط اتفاق جمیع الدائنین 6ذمتھ من أموال فالحائز یكون ملتزما شخصیا أمام الدائنین

ن من القانو914/2حسب المادة 7على إلزام الحائز بالوفاء وھذا بخلاف الحالة الأولى 

.من القانون المدني الجزائري261المادة 1
.117المرجع السابق، ص سمحمد وحید الدین سوار، نف2
.من القانون المدني الجزائري261نص المادة 3
.340 ةسابق، صفح عشوقي بناسي، مرج4
.418عبد الرزاق السنھوري،مرجع سابق،صفحة5
.163محمد صبري السعدي، مرجع سابق، صفحة 6

.90سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، صفحة 7
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المدني ولقد أغفل المشرع الجزائري إلى الاشتراط لمصلحة الغیر إلا أنھا تعد تطبیقا 

1للقواعد العامة إلا إذا اشترط المالك السابق على الحائز القیام بالوفاء للدائنین المرتھنین 

:تطھیر العقار المرھون-2

الفقھ استطاع الخروج لم یضع المشرع تعریف لنظام التطھیر، إلا أنّ :تعریف التطھیر-أ

بتعریف جامع مفاده أن التطھیر وسیلة قانونیة یستطیع الحائز من خلالھا أن یعرض على 

، یكون بدفعھ مبلغ یساوي قیمة 2الدائنین ذوي الحقوق المقیدة دیونھم قبل تسجیل سند ملكیتھ

3العقار قصد تخلیص العقار من القیود الواردة علیھ

من القانون المدني یتضح من خلال نص ھذه 915المادة ت نص:صاحب حق التطھیر-ب

المادة أن بإمكان الحائز المطالبة بالتطھیر بمجرد تسجیل سنده دون انتظار لتوجیھ الدائن 

بالدفع أو إنذاره ویبقى حق الحائز قائما إلى غایة إیداع قائمة شروط البیع فللحائز ھنا قیدین 

عدم 2لأول یتعلق باكتساب ملكیة العقار المرھون  وحتى یكون لھ حق المطالبة بالتطھیر ا

4مسؤولیة الطالب التطھیر شخصیا عن الدین المضمون بالرھن

من القانون المدني بحیث 916تضمنھا المشرع في نصوص المواد:إجراءات التطھیر-ج

نبدأ إجراءات التطھیر بإعلان رسمي یوجھھ الحائز إلى الدائنین المقیدة حقوقھم على العقار 

من القانون المدني 917وأضافت المادة 5المرھون في مواطنھم المختارة المذكورة في القید

المقیدة التي قوم بھا أن على الحائز أن یذكر في الإعلان استعداده على الوفاء بالدیون

من قانون المدني 916، كما یتوجب أن یكون الإعلان العرض المذكور في المادة 6العقار

من القانون 918في شكل رسمي لأنھ یتم على ید محضر قضائي وما یؤكد ذلك المادة 

.المدني الجزائري

.90لخضر غویسم، مرجع سابق، ص 1
.164محمد صبي السعدي، مرجع سابق، ص2
.345سابق، ص شوقي بناسي، مرجع3
.350شوقي بناسي، نفس المرجع، ص 4
.362شوقي بناسي، نفس المرجع سابق، ص5
.94لخضر غویسم، مرجع سابق، ص 6
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عد قضاء الدین والتطھیر عد التخلیة الحمایة القانونیة الثالثة بت:تخلیة العقار المرھون-3

من القانون المدني 911/1، وھذا ما یستخلص من نص المادة 1التي خولھا المشرع للحائز

، فالمقصود بالتخلیة قیام الحائز بالتخلي عن الحیازة المادیة للعقار المرھون 2الجزائري

.3لشخص آخر من اختیاره أو من اختیار المحكمة لتوجھ ضده إجراءات التنفیذ

من 923و 922وأكد المشرع الجزائري حق الحائز في تخلیة العقار المرھون في المادتین 

الحائز من اللجوء إلى التخلیة وذلك في 914بینما منعت المادة ،4القانون المدني الجزائري

6أجازت التخلیة للكفیل العیني902، أما المادة 5نحالة القضاء الاختیاري للمدی

من القانون المدني الجزائري على 923لقد نصت المادة :نزع الملكیةتحمل إجراءات -4

"أنّھ  إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون المقیدة أو یطھر العقار من الرھن أو یتخلى عن :

ھذا العقار فلا یجوز للدائن المرتھن أن یتخذ في مواجھتھ نزع الملكیة وفق لأحكام قانون 

عد إنذاره بدفع الدین المستحق أو تخلیة العقار ویكون الإنذار بعد الإجراءات المدنیة إلا ب

".التنبیھ على المدین بنزع ملكیة أو مع ھذا التنبیھ في وقت واحد 

ھذه المادة أنّھ في حالة عدم اختیار الحائز قضاء الدیون أو تطھیر العقار یتضح من خلال 

حمل إجراءات نزع ملكیة  العقار من الرھون التي تثقلھ، فلن یتبقى بوسعھ سوى أن یت

.385شوقي بناسي، مرجع نفسھ، ص  1

یجوز للدائن المرتھن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة ":من القانون المدني الجزائري911/1تنص المادة 2
".العقار المرھون من ید الحائز لھذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن یقضي الدین أو یطھر العقار من الرھن أو یتخلى عنھ

.361منصور محمد حسین، مرجع سابق،ص  3

تكون تخلیة العقار المرھون بتقریر یقدمھ الحائز إلى قلم كتاب :"ي علىمن القانون المدني الجزائر922تنص المادة 4
المحكمة المختصة، و یجب علیھ أن یطلب التأشیر بذلك في ھامش تسجیل التنبیھ بنزع الملكیة، وأن الدائن المباشر 

...."خمسة أیام من وقت التقریر بھا)5(للإجراءات بھذه التخلیة خلال 
...من القانون المدني الجزائري على ما یلي914تنص المادة 5 و في كلتا الحالتین لا یجوز للحائز أن یتخلص من :"

التزامھ بالوفاء للدائنین بتخلیھ عن العقار، و لكن أن وفي لھم فإن العقار یعتبر خالصا من كل رھن و یكون للحائز الحق 
".في طلب شطب ما على العقار من قیود

یمكن للدائن بعد التنبیھ على المدین بالوفاء، أن ینفذ بحقھ على :"من القانون المدني الجزائري على902تنص المادة 6
.العقار المرھون ویطلب بیعھ في الآجال ووفقا للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

إجراء موجھ أن ھو تخلى عن  العقار المرھون وفقا للأوضاع وإذا كان الراھن شخصا آخر غیر المدین جاز لھ تفادي أي
."والأحكام التي یتبعھا الحائز في تخلیة العقار 
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المرھون والتي تتخذ ضده، یتم بیع العقار بالمزاد العلني وفقا لقانون الإجراءات المدنیة 

1والإداریة

ویجب أن یكون مصحوبا و یتعین على الدائن توجیھ إنذار إلى الحائز بدفع أو التخلیة

بالتنبیھ الموجھ للمدین ولا یجوز أن یسبق إنذار الحائز التنبیھ لكن یكون توجیھ التنبیھ 

عند بیع العقار بالمزاد العلني قد یرسو المزاد على الحائز أو على .والإنذار في وقت واحد

غیره

"المدني الجزائريمن القانون 926لقد نصت المادة :حالة رسو المزاد على الحائز-1 :

إذا نزعت ملكیة العقار المرھون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطھیر أو التخلیة 

یفھم من 2...."ورسا المزاد على الحائز اعتبر ھذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكیة أصلي

لیھ لا ینقل لھ ھذه المادة أنّھ إذا رسا المزاد على الحائز فإن ملكیتھ تتأكد، لأن رسو المزاد ع

الملكیة بل یقوم بتأكیدھا وفي ھذه الحالة تكون ملكیة الحائز بموجب سند ملكیة أصلي ولھذا 

، ویترتب على رسو المزاد 3لا یجب شھر أو تسجیل حكم مرسى علیھ المزاد في ھذه الحالة

:على الحائز ما یلي

على ذلك أن الحائز لا یلتزم إنّ الحائز یعتبر مالكا بمقتضى سند ملكیتھ الأصلي، ویترتب 

4.بتسجیل حكم مرسى المزاد

.تطھیر العقار من كل حق مقید إلى غایة قیام الحائز بدفع الثمن الذي رسا بھ المزاد

وذلك إذا كان أحد الدائنین المرتھنین أو أحد الدائنین:رسو المزاد على غیر الحائز-2

ویترتب على رسو المزاد على .العادیین أو أي شخص آخر أجنبي عن الدین المضمون

  :ليغیر الحائز ما ی

.155أولمي أعمر، مرجع سابق، ص 1
.من القانون المدني المصري1075تقابلھا المادة من القانون المدني الجزائري، 926المادة 2
.594ص عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق،3
.165سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، ص4



القید كإجراء لحمایة الدائن المرتهن من السلطات المقررة للراهن:الثانيالفصل 

58

إذا رسا المزاد، في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غیر الحائز فإن ھذا الشخص الآخر 

من القانون 927وھذا ما تقتضیھ المادة .یتلقى حقھ من الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد

1.ي الجزائريالمدن

إذا زاد الثمن الذي رسا بھ المزاد على ما ھو مستحق للدائنین المقیدة حقوقھم، كانت الزیادة 

للحائز وكان للدائنین المرتھنین من الحائز أن یستوفوا حقوقھم من ھذه الزیادة، وھو ما 

2.من القانون المدني الجزائري928تقضي بھ المادة 

للحائز قبل انتقال ملكیة العقر إلیھ من حقوق الارتفاق وحقوق عودة الحقوق التي كانت 

3.عینیة أخرى

.من القانون المدني المصري1076تقابلھا المادة من القانون المدني الجزائري 927المادة 1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة762أنظر المادة 2
.القانون المدني المصريمن 1077تقابلھا المادة من القانون المدني الجزائري 928المادة 3



سلطات الراھن في عقد الرھن الرسمي:                                                         خاتمة

59



سلطات الراھن في عقد الرھن الرسمي:                                                         خاتمة

60

، في عقد الرھن الرسمي لأن ھذا الأخیرخلال دراستنا لسلطات الراھننخلص من 

یخول للراھن الحق في ممارسة مجموعة من الحقوق على العقار المرھون، فیجوز لھ 

التصرف في العقار المرھون سواء كانت التصرفات مادیة أو قانونیة، كالبیع أو الإیجار أو 

و إلى جانب ھذا الحق یمنح للراھن الحق في استعمال الذي یتحدد بقدر ما ...الرھن أو الھبة

ب الحق و إدارة و استغلال العقار المرھون وفي قبض ثماره إلى وقت یحتاج إلیھ صاح

التحاقھا بالعقار المرھون لأنھ لا یزال مالكا للعقار المرھون و حائزا لھ حتى بعد رھنھ فلھ 

أن یقوم بتأجیر العقار و الذي میز فیھ المشرع بین الإیجار الثابت التاریخ و الإیجار غیر 

ارات الطویلة المدة ، و كذا قبض الثمار و إلحاقھا بالعقار المرھون و الثابت التاریخ و الإیج

.المخالصة و حوالتھا إلى الغیر 

كما یعتبر الرھن الرسمي وسیلة فعالة في ید الدائن المرتھن و أداة ناجعة لحمایة 

حقوقھ و ذلك من خلال الامتیازات التي یمنحھا لھ، فالرھن الرسمي یعطي صاحبھ حق 

أو التقدم على الدائنین العادیین و الدائنین التالیین لھ في المرتبة، و تظھر أھمیة الأفضلیة

ھذا الحق عندما یكون التأمین العیني الذي قدمھ المدین كضمان لا یفي حقوق الدائنین ، 

فیتقدم الدائن المرتھن رھنا رسمیا في استیفاء حقھ و إذا تبقي شيء من الضمان فیقسم على 

ین، أما الحق الثاني الذي یخولھ الرھن الرسمي لصاحبھ فیتمثل في تتبع العقار باقي الدائن

المرھون في ید حائزه للتنفیذ علیھ و بیعھ بالمزاد إذا تغیر الشخص الراھن عند التنفیذ، و 

تزداد قوة الرھن الرسمي كضمان لحمایة حقوق الدائن ، إذا كانت قیمة المال المرھون قابلة 

كون المال المرھون ثمارا أو إیرادا، فكما ھو معلوم فإن ثمار العقار المرھون للزیادة، كأن ی

تلحق بھ في وقت معین الأمر الذي یزید من صلابة وعاء الرھن، إضافة لھذه الامتیازات 

التي یمنحھا الرھن الرسمي لصاحبھ فإن  ورود الرھن الرسمي على العقارات حصرا و 

راء التسجیل كاستثناء یشكل ضمانة حقیقیة، لحمایة على بعض المنقولات الخاضعة لإج

حقوق الدائن المرتھن بسبب القیمة الاقتصادیة الكبیرة لمحلھ، فغالبا ما یفي المقابل النقدي 

.للمال المرھون
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التوفیق  بین المصالح و أخیرا و على ضوء ما تقدم، یمكن القول بأن المشرع حاول

كان ھو المدین أو الكفیل العیني،فیرتب حقوقا و سواء ، الراھن المدین و المرتھن الدائن 

أنھ ، كماو لم یرتب في ذمة الدائن المرتھن سوى حق عیني، في ذمة ھذا الأخیرالتزامات 

متد إلى الغیر، فحاول مراعاة جانب كل من نب آخر و ھو أن الرھن الرسمي قد یراع جا

ا الاعتبار الحائز الغیر الذي اكتسب حقا عینیالدائن المرتھن عند تنفیذه بحقھ، كما أخذ بعین 

في مواجھة الدائن المرتھن، و التي مجموعة من الدفوععلى العقار المرھون، فمنح لھ 

.سبق لنا وأن تطرقنا إلیھا في الموضوع

:و بعد دراستنا لموضوع سلطات الراھن تم التوصل إلى مجموعة من النتائج ھي

بالرھن الرسمي لاسیما المتعلقة بالآثار ما ھي إلا نقل حرفي لما أن أحكام المواد المتعلقة-1

.ورد في القانون المصري و الذي بدوره ھو نقل حرفي لما ورد في القانون الفرنسي

من القانون المدني الجزائري صراحة على حق الراھن 894أن المشرع نص في المادة -2

مادیة أو قانونیة لكن بشرط عدم سواء كان تصرفاتفي التصرف في العقار المرھون

التي نصت الفقرة الثالثة 896كما نجد أن نص المادة .الإضرار بمصالح الدائن المرتھن

سنوات، 9الإیجار الصادر من الراھن لا یكون نافذا في حق الدائن المرتھن إلا لمدة  على

  .سنة 12ددتھا بفح74-75من الأمر 17ما لم یكن قد سجل قبل قید الرھن، أما المادة 

في نص المادة كما أقر القانون للمدین الراھن حق قبض الأجرة و التصرف في مآلھا -3

.من القانون المدني الجزائري897

من القانون المدني الجزائري، أن الرھن لا یكون نافذا في حق 904أن المشرع أكد في -4

.الغیر إلا إذا تم قید العقد

الحائز في التمسك بالدفوع المتعلقة بالدین المضمون بالرھن المشرع نص على حقنأ-5

ائز في الدفوع من القانون المدني ، لكنھ أغفل عن ذكر حق الح924في ن نص المادة 

.ھن المتعلقة بعقد الر
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أن المشرع لم یذكر وقت إجراء التخلیة شأنھ في ذلك شأن المشرع المصري و -6

.في ھذا المجال و تحدید وقت إجراء التخلیةالفرنسي، مما أتاح المجال للفقھ
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كلیة بنت الخوخ مریم، فعالیة الرھن العقاري كضمان ، مذكرة ماجستیر،فرع العقود و المسؤولیة، -2

.2012الحقوق، جامعة الجزائر، 

ریحاني یسمینة، الرھن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر في القانون -3

.2006الحقوق، جامعة الجزائر،الخاص،كلیة

یب باشا كریمة، عقد الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، شا -4

.2001جامعة بلیدة، فرع قانون عقاري، كلیة الحقوق،

عبد الله عبد الجلیل، قاعدة عدم الحیازة في الرھن الرسمي،دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و -5

، الجامعة الإفریقیة، لنیل شھادة الماجستیر، كلیة العلوم الإجتماعیةو الإسلامیةالقانون الجزائري، مذكرة 

.2006أدرار،

كرة ماجستیر في الحقوق ، كلیة غویسم لخضر، آثار الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذ-6

.2013الحقوق، جامعة الجزائر، 

اري، في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل منصوري محمد العروسي، نظام الرھن الحیازي العق-7

.2013ائر،جامعة الجزكلیة الحقوق،شھادة الماجستیر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، 

ھاشمي مصطفى، عقد الرھن العقاري، مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر في الحقوق، -8

.2011، ومسؤولیة،جامعة الجزائرفرع عقود 
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:رات الماسترمذك-ج

خویدم أحمد، فعالیة الرھن الرسمي كضمان بنكي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شھادة -1

العلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر، ، كلیة الحقوق وص قانون الأعمال الماستر في الحقوق، تخص

.2017بسكرة 

فلة مریم، سواعدي جیلالي، الرھن الرسمي في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج ضمن متطلبات -2

.ن .س.نیل شھادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، د

:المقالات:رابعا

38عث ، مجلد ة جامعة البأصالة كیوان، المسؤولیة العینیة لحائز العقار في الرھن التأمیني، مجل-1

.23-1، ص ص 2016، 21العدد

بوشكیوة عبد الحلیم، الرھن الرسمي كضمان من ضمانات القروض، إیجابیاتھ وعیوبھ، مجلة -2

، ص ص 2009علوم السیاسیة، جامعة جیجل، ،كلیة الحقوق وال6الواحات للبحوث والدراسات، العدد

235-250.

:النصوص القانونیة:خامسا

:النصوص التشریعیة-أ

صادر في 78ج ر عدد تضمن القانون المدني،، ی1975سبتمبر26، مؤرخ في 58-75أمر  رقم -1

.المعدل و المتمم1978سبتمبر 30

تضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل ، ی1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75أمررقم -2

دیسمبر 30، المؤرخ في 10-14المعدل بالقانون 1975نوفمبر 18في  صادر 52ي، ج رعددالعقار

.2014دیسمبر 31المؤرخة في ، ج ر2015ن المالیة المتضمن لقانو2014

أجل حدد للقواعد  المتعلقة بنزع الملكیة من، ی1991أفریل 27المؤرخ في 11-91رقمقانون-3

.1991ماي 8في  صادر21المنفعة العامة، ج ر عدد 

، ج ر تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ی2008فبرایر 25، مؤرخ 09-08قانون رقم -4

.2008أفریل 23صادر في 21عدد 

:النصوص التنفیذیة-ب

تعلق بإعداد مسح الأراضي العام المعدل ، ی1976مارس 25المؤرخ في 62-76رقم تنفیذي مرسوم -1

دیسمبر 30المؤرخة في 71ر .، ج1984دیسمبر 24لمؤرخ في ا400-84والمتمم بالمرسوم رقم 

8في  صادر26عدد ر .ج1992أفریل 7المؤرخ في 134-92رقم ، وبالمرسوم التنفیذي1984

.1992أفریل 
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30ر عدد.السجل العقاري، ج، یتعلق بتأسیس 1976مارس 25مؤرخ في ، 63-76مرسوم رقم -2

مایو 19ي المؤرخ ف123-93رقم والمتمم بالمرسوم التنفیذيالمعدل1976أفریل 13في  صادر

.1993ماي 23في  صادر34ر عدد.ج1993

11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون 1993یولیو 27مؤرخ في 186-93مرسوم التنفیذي رقم -3

لعمومیة المتمم ، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة ا1991أفریل 27المؤرخ في 

202-08وبالمرسوم التنفیذي رقم 2005یولیو 10المؤرخ في 248-05بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2008یولیو 7المؤرخ في 
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23حكم تصرف المدین الراهن في العقار المرهون باعتباره منقولا بحسب :الفرع الثاني
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ئن المرتهن في مرحلة التنفیذ على العقار دالالامتیازات المقررة ل:بحث الثانيالم
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